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 التشكرات

وأن وفقنا بعظيم كرمه للإتمام هذا العمل المتواضع، والصلاة والسلام على حبيبنا  منه وكرمه علينا بالصحة والعافيةفضل  علىالله  الحمد

.ونبينا وقائدنا العظيم محمد صلي االله عليه وسلم وعلى أله وصحبه وأهل بيته الطاهرين  

هذا  ىرأ حتىلإشرافه على مذكرتي هذه وتقديم النصح والإرشاد عبد الرحمان خلفي بالشكر الجزيل إلي أستاذي الكريم  أتقدم   

.وجعلها االله في ميزان عمله المتقبل بإذن االله والاحترامالعمل النور فله مني جزيل الشكر والتقدير   

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبدالرحمان ميرة ببجاية والذين سهروا   كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلي جميع أساتذة   

 على تقديم الأفضل لنا 

.ودون أن أنسي كل من ساهم في هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد  

والتقدير والحمد الله أن وفقنا لنهاية هذا العمل البسيط الاحترامفلكم مني فائق 

  .الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة  و أعاننا على أداء هذا الواجب و وفقنا إلى انجاز هذا العملالحمد الله 

 الأستاذبالذكر  نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب او من بعيد على انجاز هذا العمل و نخص       

  .هذا البحث  إتمامته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في الذي لم يبخل علينا بتوجيهاعبد الرحمان خلفي المشرف 

  .مسارنا الدراسي إنجاحكلية الحقوق الذين ساهموا في   أساتذةنشكر كل  أنولا يفوتنا      

 ودون أن أنسي كل من ساهم في هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد    

˴̽˴̋ Ǫ̤
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، وكثیرا ما رین، والإنسان بطبعه یصیب ویخطئإن حریة الفرد تنتهي عند بدایة حریة الآخ

ولابد من .اعتداء على حریة و حقوق الآخرینیقوم بارتكاب بعض السلوكات التي یمكن أن تشكل

ه شرط أن في المجتمع الذي یعیش فیه من خلال تقریر بعض القیود على حریتضمان حقوق الفرد

.تكون وفق أطر تشریعیة وقانونیة

، وتعبیرا عن مدى رقیها وهي المعیار الدال على ة تعتبر بمثابة مرآة تحضر الدولةفالعدال        

القانون تلك التي  ودولة. احترامها وتقدیرها لحقوق الإنسان، من خلال خضوعها للقانونمدى 

كم ، وذلك لما لها من سلطات تحایة و ضمان حقوق و حریات الأفرادنسعى جاهدة إلى حم

هذه السلطات في السلطة التنفیذیة تتمثل العلاقات بینها و بین الأفراد، أو بین الأفراد وحدهم، و 

عات فض النزاالعدل و رة یقع على عاتقها إقامة ، وهذه الأخیالسلطة التشریعیة، والسلطة القضائیة

نظرا لدورها الفعال ، و ة للحقوق والحریات العامة، بصفتها حامیالتي تعرض على مستوى أجهزتها

وفرض سلطانها على نجد أن الدولة أحاطتها بجملة من القواعد القانونیة التي تضمن حسن سیرها 

  .الفرد

الأنظمة تكمن في تكفله بحمایة فإذا كانت الوظیفة الأساسیة لقانون العقوبات في سائر 

، فإن هذه الوظیفة لن حد معقول من الاستقرار الاجتماعيوتأمین مصالح الأفراد والجماعة لضمان 

تكتمل إلا بتنظیم الإجراءات الجنائیة التي یتم بمقتضاها توقیع العقاب على الأشخاص الذین

أن لكل دولة الحق في توقیع ، وإذا كانت من المسلم بهیرتكبون أفعالا تندرج تحت نصوصه

، إلا أن ممارسة تأمینا لمصلحة الجماعة والأفراد،على مقترفي الجرائم على إقلیمهاالعقوبة اللازمة

هذا الحق یظل مقیدا بمراعاة الدولة لضوابط المحاكمة العادلة وإتباعها سائر الإجراءات التي تكفل 

یقتضي من المشرع تحقیق التوازن بین مصلحتین ، وهو ما احترام الشخصیة القانونیة للمتهم

، والمصلحة الجنائیة بتطبیق قانون العقوباتمتعارضتین هما المصلحة العامة في تحقیق العدالة

)1(.خصیة وما التصق بها من حقوق أخرىالخاصة في حمایة الحریة الش

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم ، الحق في محاكمة عادلة،مرزوق محمد)1(

.01، ص 2015/2016السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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الحریة أو مساس في ولكي تتحقق الحمایة للمتهم مما یمكن أن یتعرض له من انتقاص في

، كان لابد من منحه افقها من مخاطر في حریته وكرامتهحقوقه من جراء الإجراءات الجزائیة وما یر 

ومادام أن .قوق تحفظ له حقه في محاكمة عادلةوهو في صدد توجیه الاتهام إلیه ضمانات و ح

ویتعین القانونررة في الأصل في الإنسان البراءة فمن حقه أن یتمتع بحریته وسائر حقوقه المق

ولذلك فلابد من تزوید المتهم بأسلحة تمكنه .ة تبعا لذلك احترام هذه الحریة وتلك الحقوقعلى الدول

، ومن أهم تلك الأسلحة حقه في محاكمة عادلة و ما یتضمنه ن مواجهة امتیازات السلطة العامةم

.من ضمانات وامتیازات على السلطة العامة ضمانها له 

إحدى الحقوق وتتجلى أهمیة هذا الموضوع أي الحق في محاكمة عادلة من خلال اعتباره

هي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة الجزائیة الأساسیة للإنسان و 

، فالبحث في هذا ها من حقوق الإنسان المتعلقة بهاغیر یة و في إطار من حمایة الحریات الشخص

.، لكنه بحث في أدق وأعقد قضایا الحیاة عموما لیس بحثا ترفیهیا أو تقلیدیاضوعالمو 

، وأول لال المعاهدات والمواثیق الدولیةوقد تم الاهتمام بهذا الحق على الصعید الدولي من خ

الخاص بالحقوق المدنیة ، والعهد الدولي لمي لحقوق الإنسانمن قام بتكریسها نجد الإعلان العا

كما أنه حظي باهتمام كبیر على مستوى التشریعات الداخلیة من خلال النص علیها في .یاسیةوالس

.جنائیة كانت أو مدنیةالدساتیر والقوانین 

ة دون غیرهافي بحثنا هذا نركز الدراسة على الحق في محاكمة عادلة في المواد الجزائیو        

حل الدعوى الجزائیة دون غیرها من وقد خصصنا البحث حول هذا الحق في مرحلة من مرا

.المراحل ألا وهي مرحلة التحقیق النهائي أو ما یطلق علیها مرحلة المحاكمة 

ها تعد نقطة حسم مصیر هذه الدعوىوالتي تعتبر من أخطر مراحل الدعوى الجزائیة كون

حري وجمع الاستدلالات وهي لا تشمل مرحلة البحث والت.كان المتهم مدانا أو بریئاففیها یتقرر إن

هذه المراحل ، إنما هي مرحلة مستقلة عنیها التحقیق من طرف قاضي التحقیقولا تلك التي یتم ف

، فحیثیاتها تبدأ من لة المحاكمة یعود إلى قضاة الحكم، والتحقیق في مرحالتي تعد سابقة لها
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بد في هذه المرحلة أن یتم ، ومنه فلاكم نهائي وبات لا یقبل الطعن فیهالجلسة إلى غایة صدور ح

ساء كانت هذه الحقوق أثناء النظر في الدعوى الجزائیة ، راعاة حقوق وحریات الشخص المتهمم

.أو متعلقة بالجهة القضائیة الفاصلة في الموضوع 

من خلال ما سبق قوله یمكن أن نحصر موضوع هذه المذكرة في الحق في محاكمة عادلة 

، وهو ما أدى بنا إلى طرح الإشكالیة ون المراحل السابقة واللاحقة لهااكمة دأثناء مرحلة المح

:التالیة

الضمانات التي كرسها المشرع الجزائري لحمایة حق المتهم في محاكمة ما هي الحقوق و 

عادلة أثناء التحقیق النهائي ؟ 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة الاستقرائي من خلال الإشكال المطروح ارتأینا إلى إتباع المنهج 

:حیث التقسیم الثنائي 

محاكمة عادلة أمام جهات الحكم خصصنا الفصل الأول لدراسة ما مدى تكریس الحق في

، والثاني حول ةالذي قسمناه بدوره إلى مبحثین تناولنا في الأول ماهیة الحق في محاكمة عادلو 

.ئیة الحقوق المرتبطة بالجهة القضا

المتهم أثناء المحاكمة الجزائیةا فیما یتعلق بالفصل الثاني والذي هو تحت عنوان حقوقمأ      

یهما حول حقوقه بعد صدور ، وثانا الحقوق المقررة أثناء المحاكمةفقد قسمناه إلى مبحثین أولهم

:هذا ما سیتم بیانه على النحو الآتي الحكم، و 



الفصل الأول

تكریس الحق في محاكمة 

عادلة أمام جهات الحكم
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والمحكومالحاكمتفاعلیا بینتصوراتبلورالعصور أنمرعبرالفكریةالحركاتحاولت

ره مواطنا الإنسان بالدولة ودوره تجاهها وحقوقه علیها باعتبا علاقة یخصفیماعملیةمقاربةوإیجاد

، والحدیث عن حقوق الإنسان یزداد أهمیة یوما الوقت نفسه، له حقوق وعلیه واجباتوإنسانا في

.بعد یوم حتى كاد الدفاع عن هذه الحقوق یصبح شعیرة من الشعائر المقدسة 

كما أن توفیر الضمانات اللازمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحریات 

، وبناء على مرجوة والمنتظرة من جهاز العدالةهمة لتحقیق الغایات الیعتبر ولاشك أحد المداخل الم

هذا التحلیل استقامت إجراءات المحاكمة الجنائیة على قواعد ترسم الإطار الصحیح للمحاكمة 

تتجه جمیعا نحو تكریس مبدأ المساواة أمام القانون نها العادلة وبالرغم من تعدد هذه القواعد إلا أ

، كونه یمثل الجهة الوقائع والنزاعات المطروحة علیهقاضي محایدا تجاه والقضاء وجعل ال

ها ، بحیث تكون أحكامكون مستقلة عن الضغوط والتأثیرات، هذه الأخیرة التي یجب أن تالقضائیة

فهذه القواعد تشكل تم إنشائها وفق أحكام القانون،، وذلك بعد أن یمبنیة ومستمدة من القانون فقط

كل إطاراً عاما تشنها ، من ناحیة الجهة القضائیة كما ألتحقیق المحاكمة العادلةأساسیةضمانات

، بل هي في مكانة الوعاء من السائل إذا كان الوعاء سلیما سلم المحتوى والعكس للمحاكمة العادلة

بالعكس، بمعنى أن باقي ضمانات المحاكمة لا تسلم إلا في ظل السلامة الضمانات المتعلقة 

)2(.القضائیةبالجهة 
1

سندرس في هذا الفصل تكریس الحق في محاكمة عادلة أمام جهات الحكم، حیث قسمناه 

الثاني حول الشروط الواجب توافرها في ول ماهیة الحق في محاكمة عادلة، و إلى مبحثین أولهما ح

.الجهة القضائیة الفاصلة في الدعوى

مذكرة لنیل درجة -الجزائري في المواثیق الدولیة والتشریع -ضمانات المتهم في محاكمة عادلة ، سلیمة بولطیف)2(

.19، ص 2005جامعة محمد خیضر، بسكرة ، كلیة الحقوق، فرع القانون العام،الماجستیر،
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المحاكمة العادلةماهیة الحق في :المبحث الأول 

یعتبر الحق في محاكمة عادلة بمثابة العنصر المحوري والأساسي لدولة القانون، فمن 

الضروري أن یكون لكل فرد الحق في الحصول على محاكمة عادلة من أجل وضع الثقة في 

كفالة حقوق ویتحقق ذلك من خلال .الجهة القضائیة حتى لا تفقد هذه الأخیرة شرعیتها واحترامها

.وحریات الأفراد شرط أن یكون ذلك وفق أطر قانونیة ومشروعة

بحیث قمنا بعرض مفهوم الحق في محاكمة عادلة ،نا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبینقم

كما یأتي ، )المطلب الثاني (المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلةثم نتطرق إلى ،)المطلب الأول(

:بیانه 

مفهوم الحق في المحاكمة  العادلة:الأولالمطلب 

، لأنها أهم مرحلة تراعى فیها حقوق للإنسانإن الحق في محاكمة عادلة من الحقوق الأساسیة

، كالحریات الأولیة أو الإجراءات التي تسبقها ب خلالها جمیع الإجراءات المتبعةالإنسان، وتراق

.كالتحقیق القضائي

مصادر المقصود بالمحاكمة العادلة، والثانيإلى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، أولهماارتأینا

.المحاكمة العادلة 

المقصود بالمحاكمة العادلة :الفرع الأول

ن تتجاوز أمنه فالمحاكمة بمدلولها الواسع تشمل جمیع المراحل الإجرائیة للقضیة ویمكن لها و 

.تصل إلى مرحلة الاستئناف و النقض تلك المرحلة بحیث

ثم إن المحاكمة العادلة یجب أن تتضمن عدة معاییر لضمانها كلها تهدف إلى حمایة حقوق 

، و حتى محاكمتهم إلى آخر مراحل قبض علیهم، و أثناء مرحلة احتجازهمالأشخاص منذ لحظة ال

كمة كلها من بدایتها إلى محاالاستئناف و النقض  هاته المعاییر هي التي تسترشد إجراءات ال

)3(.نهایتها
2

المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة المفكر، العدد ، ضمانات الحق في محاكمة عادلة فيفریجه محمد هشام)3(

  . 429ص ،العاشر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة
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تعریف المحاكمة لغة: أولا

في  :، واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى قولهم في المثلالمخاصمة إلى الحاكم:المحاكمة

)4("...بیته یؤتى الحكم

المحاكمة اصطلاحاتعریف :ثانیا

ءات بدایة من عادة ما تعرف المحاكمة اعتمادا على البعد  الإجرائي باعتبارها مجموعة من الإجرا

المحاكمة هناك من یرى بأن و  ،لة لسیرهاالصادر بشأنها أو العوارض المعطبالحكم رفع الدعوى وانتهاء

القانون من أجل الفصل في النزاعهي مجموعة الأعمال الإجرائیة التي تتابع بنظام معین یفرضه

ممثلوهمو  خصومن خلال أعمال یقوم ببعضها التسیر مأ ابتداء من المطالبة القضائیة و تنشوهي 

وقد تنتهي ادة بصدور حكم في موضوع المطالبةع ، وتنتهيویقوم ببعضها القاضي وأعوانه

)5(.الحكم بغیر هذا 

3التعریف الفقهي للمحاكمة العادلة :ثالثا

یمكن وصف المحاكمة العادلة على أنها أحد الحقوق الأساسیة للإنسان، وهي تقوم على و    

الجنائیة في إطار حمایة الحریات الشخصیة توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الخصومة

.وغیرها من حقوق الإنسان وكرامته وشخصیته المتكاملة 

توافر مجموعة إجراءات تلازم كل مراحل المساءلة  ىفالمحاكمة العادلة تقوم أساسا عل

.للمتهم كرامته وشخصیته القانونیةالجنائیة من شأنها أن تحفظ 

الإجراءات، إخضاعه لمعاملة قاسیة، أو تعریضه للضرب والعذابولا ینبغي تطبیقا لهذه 

دفعه على الاعتراف ضد نفسه، أو عدم تمكینه من تقدیم أدلته وتوضیحاته، أو حرمانه من  أو

.دفاع، أو إحالته على محكمة خاصةممارسته حق ال

.37، ص2011خلیل ، أصول المحاكمات المدنیة ، د ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، أحمد)4(

.المرجع والصفحة نفسها )5(



تكریس الحق في محاكمة عادلة أمام جھات الحكم:الفصل الأول

7

ولا ینبغي أیضا فرض ازدواجیة في مجال الإجراءات الجنائیة لیطبق كل إجراء على فئة دون 

.أخرى، بل یتعین أن تكون الإجراءات واحدة إذا كانت الجریمة المنسوبة للمتهم واحدة 

وتقتضي أصول المحاكمة العادلة أن یعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم الإدانة 

القضاء المختصة، و بعد توافر جملة الأدلة تجاهه، وبعد أن یمكن من كل ضده من قبل جهة

.ات المقررة له قانوناالضمان

كما تقتضي عرض قضیته على محكمة مستقلة محایدة، وأن تنظر فیها نظرا موضوعیا عادلا 

أن الحریة لم وترسخ الاعتقاد لدى الكثیر الیوم، .وسریعا، وأن یسبب الحكم، ویمكن المتهم من حق الطعن

تعد مجرد فكرة مثالیة أو نظریة، بل صار لها وجودا على المستوى العملي، وقیمة محددة یتمتع بها الأفراد 

في مواجهة السلطة، وذلك عن طریق تقیید نشاطها وتحدید نطاقها، وهذا القید یسمى بمبدأ الشرعیة 

  .ةالإجرائیة، والذي تدور حوله فكرة المحاكمة العادل

:مصادر المحاكمة العادلة:الثانيالفرع 

بحیث سنبین مصادرها على المستوى ،ع بتبیان مصادر المحاكمة العادلةسنقوم في هذا الفر 

:كما یلي )ثانیا(ثم على المستوى الوطني ،)أولا (الدولي 

على الصعید الدولي:أولا 

الدولیة المعنیة بحقوق إن مفهوم الحق في محاكمة عادلة عرف في المواثیق و الاتفاقیات 

:من بینهاالإنسان، هاته الاتفاقیات التي لها صفة الإلزام والتي حثت كثیرا على احترام هذا الحق و 



تكریس الحق في محاكمة عادلة أمام جھات الحكم:الفصل الأول

8

المحاكمة العادلة في المعاییر الدولیة غیر الملزمة /1

سنقوم بعرض مصادر المحاكمة العادلة على الصعید الدولي في المعاییر الدولیة غیر 

.الملزمة أي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

الحق في محاكمة عادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /أ

الذي یعد أول وثیقة دولیة و  1948دیسمبر10الإنسان في صدر الإعلان العالمي لحقوق4

، كما یتضمن لا یجیز التصرف فیها أو انتهاكها، والذي ناول حقوق كافة الأسرة الإنسانیةأساسیة تت

مقررة لكل الأفراد في كل زمان ،سیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیةسیاحقوقا عدیدة مدنیة و 

)6(.ومكان

، في عادلة كحق أساسي من حقوق الإنسانوقد جاء النص على مبدأ الحق في محاكمة 

من الإعلان على 10صت المادة ، فقد نن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم)11-10(المواد   

قلة و محایدة ، الحق في أن تنظر قضیته مستقدم المساواة التامة مع الآخرینلكل إنسان على:"أنه

."ه و في أي تهمة جزائیة توجه إلي، للفصل في حقوقه و التزاماتو علنیانظرا منصفا

ومنه فیمكن لنا أن نلمس النص صراحة على هذا المبدأ كحق أساسي یجب أن یتمتع به 

لأنه باحترام هذا المبدأ  11و10الفرد، و هو ما أثبته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتیه 

.ونیة التامة لحق الشخص في الحیاةنضمن الحمایة القان

الحق في محاكمة عادلة في العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة /ب

مختلف الحقوق الأساسیة 1966تضمن العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة لعام 

على  و التي تنص)14/01لمادة ا(على رأسها الحق في محاكمة عادلة وفق ما جاء في للإنسان و 

، بعد استرجاع استقلالها و تم ذلك بموجبان أول وثیقة تنظم إلیها الجزائركان الإعلان العالمي لحقوق الإنس)6(

توافق الجمهوریة ":تنص على08/09/1963علیه في ، قد جرى الإستفتاءمن أول دستور جزائري11المادة 

على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري و ذلك 

".اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي
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حیادیة رد أن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة و من حق كل ف:"أنه

."منشأة بحكم القانون 

على  سیة ركز حتى تكون المحاكمة عادلةالسیان العهد الدولي للحقوق المدنیة و منه فنلاحظ أو 

وكذا  ،للقانونمشكلة وفقا ،الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة، مستقلة، ونزیهةضمان 

)7(.الإنصاف في نظر الدعوى

5المحاكمة العادلة في المعاییر الدولیة الملزمة/2

سندرس المصادر على المستوى الدولي في المعاییر الدولیة الملزمة ، وذلك من خلال النظام 

.، وكذا اتفاقیة حقوق الطفلالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

المحاكمة العادلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة /أ

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حدثا تاریخیا هاما، ویشكل دفعا قویا نحو یعتبر النظام 

وقد  .حمایة شاملة لحقوق الإنسان بعدما عانت البشریة من الجرائم الدولیة ولا تزال تعاني منها

حیث نصت ،2002جویلیة01الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ في دخل النظام

كفل حق المتهم في محاكمة عادلة من نظام روما الأساسي على عدة ضمانات ت)67المادة (

.منصفةو 

حق  )أ/67/01المادة (كما انه من بین قواعد الحق في محاكمة عادلة ما نصت علیه 

مضمونها وذلك بلغة یفهمها ها و سببلة بطبیعة التهمة الموجهة إلیه و هم بالعلم و بصورة مفصتالم

.تكلمهایو 

یستطیع الرد على هذه التهمةحتى منه فمن حق المتهم أن یعلم بالتهمة المنسوبة إلیه،و          

.فالدفاع لا یكون فعالا ما لم یعلم المتهم بكل ما یتعلق به في الدعوى

ماعیة و الثقافیة والعهد المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجت08-89القانون )7(

البروتوكول الاختیاري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة خاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و الدولي ال

16الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 1989لسنة  17 عددد ش   ج ر ج  و السیاسیة

.1966دیسمبر 
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)67المادة(التي نصت علیها اللصیقة بالحق في محاكمة عادلة و كما أنه من بین الحقوق 

واختیار محام والتسهیلات اللازمة لتحضیر دفاعهإقامة الوقت الكافي للمتهم،من نفس النظام،

)8(.و ذلك في جو من السریةللدفاع عنه،
6

و هذا  كما منحت هاته الاتفاقیة للمتهم الحق في أن یحاكم دون أي تأخیر لا سبب له،

یتطلب الموازنة بین حق المتهم في أن یمنح الوقت المناسب لتحضیر دفاعه وبین حقه في محاكمة 

.دون أي تأخیر غیر  مشروع

الحق في محاكمة عادلة في اتفاقیة حقوق الطفل/ب

ین لقد اشتملت هذه الاتفاقیة على ضمانات للمحاكمة العادلة فیما یخص الأطفال المتهم

أكدت  فقد، ةمن هذه الاتفاقی) 40و37المواد (، لا سیما ما ورد في بمخالفة أحكام قانون العقوبات

غیرها من حصول بسرعة على مساعدة قانونیة و طفل في العلى حق كل)37الفقرة د من المادة (

فضلا عن الحق في الطعن في شرعیة حرمانه من الحریة أمام محكمةالمساعدة المناسبة،

حق ،بصورة لا غموض فیها) ب/40/2(ادة كما تضمنت الم، محایدةأو سلطة مختصة مستقلة و 

)9(:یليالمتمثلة فیمایة هذا الحق و الكفیلة بحماكما وضعت الضمانات ،لطفل في محاكمة عادلةا

.إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانونافتراض براءته -

إخطاره مباشرة و فورا بالتهم الموجهة إلیه عن طریق والدیه أو الأوصیاء القانونیین علیه عند-

تقدیم الملائمة لإعداد و ة الاقتضاء، و الحصول على المساعدة القانونیة أو غیرها من المساعد

.دفاعه

یر في محاكمة ، بالفصل في دعواه دون تأخنزیهةة قضائیة مختصة ومستقلة و قیام سلطة أو هیئ-

.عادلة وفقا للقانون

وكفالة اشتراك ،ودعدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب أو تأمین استجواب الشه-

.ظروف من المساواةد لصالحه في ظل استجواب الشهو و 

.432، صسابقمرجعفریجة محمد هشام،)8(

لسنة  91 عدد، ج رج 461-92وم الرئاسي رقم صادقت الجزائر مع التصریحات التفسیریة علیها بموجب المرس)9(

1992.
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.هم اللغة المستعملة أو النطق بهاإذا تعذر الطفل ف،صول على مساعدة مترجم شفوي مجاناالح-

على الصعید الوطني :ثانیا

سنقوم بدراسة مصادر الحق في محاكمة عادلة على المستوى الوطني من خلال الدستور 

.وقانون العقوبات

الدستور/1

في عدة نصوص منه على احترام الحق في محاكمة عادلة 1996أكد الدستور الجزائري لعام 

ذا یستفید المبدأ من كافة الضمانات بهوهو بذلك یرتفع بالمبدأ من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري، و

:التي یمنحها الدستور لمبادئه فقد جاء في الدستور

 إلى سببهیعودتمییزبأي عیتذر  أن یمكن ولا .القانونأمامسواسیةالمواطنینكل:32المادة 

.اجتماعي أو شخصيآخر، ظرف أو شرط أي أو أي،الر  أو نس،الجأو رق،الع أو د،المول

.مضمونةوالمواطنالإنسانوحقوق ةالأساسی اتالحری:38/1المادة

مةمحاك إطار في إدانته، ةنظامی ةقضائیجهة تتثب ىحتبریئاعتبریشخصلك:56المادة 

.نفسه عن للدفاع اللازمةالضمانات له نتؤم عادلة

.القضائیةالمساعدة في الحقالمعوزینللأشخاص:57/1المادة 

.الفعل المجرمارتكابقبلصادرقانونبمقتضى إلا إدانة لا:58المادة 

وطبقابالقانون،المحددةالشروطضمن إلا یحتجز، أو یوقف ولا أحد،یتابع لا :59المادة 

.نص علیهاالّتيللأشكال

.تمدیدهوشروطومدتهأسبابهالقانونیحدداستثنائيإجراءالمؤقتالحبس

.التعسفيالاعتقالوأفعالأعمال على القانونیعاقب

.الدّولةمنتعویضالقضائيّ الخطأ على یترتّب:61المادة 

.اتهكیفیو  التّعویضشروطالقانونویحدّد

.والمساواةالشرعیةمبادئالقضاءأساس:158المادة 

.القانوناحترامویجسدهالجمیعمتناول في وهو القضاء،أمامسواسیةالكل
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.والشخصیةالشرعیةمبدأي إلى الجزائیةالعقوباتتخضع:160المادة 

.تطبیقهاویحدد كیفیاتالجزائیةالمسائل في درجتین على التقاضيالقانونیضمن

 . ةعلانیجلسات في بها قوینطة،القضائیالأحكامتعلل:162المادة 

.معللةالقضائیةالأوامرتكون

.القاضيمنیصدرانحراف أي أو تعسف أي منالمتقاضيالقانونیحمي:168المادة 

.بهمعترف الدفاع في الحق:169المادة 

.الجزائیةالقضایا في مضمون الدفاع في الحق

في قانون العقوبات/2

:أما في قانون العقوبات فقد نصت المادة الأولى بنصها 

وتأكیدا لمبدأ الشرعیة، فقد جاءت النصوص "لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون لا جریمة و "

اللاحقة لتدعم مضمون المادة الأولى، فنصت المادة الثانیة على مبدأ عدم رجعیة القوانین وهو من 

:أهم المبادئ الداعمة لمبدأ الشرعیة على ما سنرى كالآتي 

، ونصت المادة الثالثة على "إلا ما كان منه أقل شدةلا یسري قانون العقوبات على الماضي "

:تحدید نطاق قانون العقوبات على النحو التالي

یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة كما یطبق على 

لأحكام قانون الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة طبقا 

.الإجراءات الجزائیة

المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلة :المطلب الثاني

من أهم المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلة نجد مبدأ الشرعیة القانونیة والذي ینقسم بدوره إلى 

، بل الجنائیةلإجرائیة مكملة للشرعیة تعد الشرعیة او  .مبدأین شرعیة موضوعیة وشرعیة إجرائیة

)10(.و الحریات الفردیةبدونها لا تكفي الشرعیة الجنائیة في حمایة الحقوق
7

التوزیع للنشر و بلقیس، دار 02، طفي التشریع الجزائري والمقارن، قانون الإجراءات الجزائیةعبد الرحمان خلفي)10(

.26، ص 2010الجزائر، 
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ما یقصد به مبدأ شرعیة الجرائم سنعرض في هذا المطلب الشرعیة الموضوعیة، وهي 

البراءة التي یقصد بها مبدأ قرینة ، و تطرق إلى مبدأ الشرعیة الإجرائیة، ثم ن)الفرع الأول(العقوبات و 

).الفرع الثاني(

شرعیة الجرائم و العقوبات:الفرع الأول

).ثانیا(، ثم النتائج المترتبة عن المبدأ)أولا(سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف مبدأ الشرعیة

تعریف مبدأ الشرعیة  :ولاأ

ذلك بتحدید الأفعال ، و في القانونوتدابیر الأمنالعقوباتر الجرائم و یعني هذا المبدأ حص

، كما یفید هذا المبدأ أن مهمة حصر الجرائم و تحدید ئم و تقریر العقوبات المقررة لهاالتي تعد جرا

، أي التأكد تطبیق النص فقط، ولا یملك القاضي إلافي مهمة السلطة التشریعیة وحدهاعقوباتها

من الجرائم المنصوص علیها في من مطابقة الوقائع التي ارتكبت مع النموذج القانوني لجریمة 

وبات لم یتضمنها التشریع أكثر من ذلك یمنع علیه إضافة جرائم جدیدة أو عقو قانون العقوبات  

إلا ولا تدابیر أمن لا جریمة ولا عقوبة ":لى هذا المبدأ في التشریعات بـ و یعبر ع8، )11(العقابي

.العقوبات وهو ما نصت علیه المادة الأولى من قانون "بنص

العمل بمقتضاه دیثة في احترامه لمبدأ الشرعیة و ولم یشذ المشرع الجزائري عن التشریعات الح

158من بینها المواد صوص الواردة في قانون العقوبات و من خلال النصوص الدستوریة أو الن

عقوبة أو تدابیر لا جریمة و لا "وكذا المادة الأولى من قانون العقوبات .2016من دستور  160و

"أمن بغیر قانون

النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیة :ثانیا

:یترتب على إعمال مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات عدة نتائج أهمها 

.89، ص2016الجزائر، ، دار بلقیس للنشر، 2ط ، ، دراسة مقارنةالجنائي العامالقانون، خلفيعبد الرحمان )11(
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در التجریم و العقاب في التشریع حصر مصا/1

التي ویقصد بالتشریع كل قاعدة قانونیة مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة طبقا للإجراءات 

نص علیها الدستور، و تتمیز القاعدة القانونیة الجنائیة عن غیرها من القواعد القانونیة الأخرى بأن 

مستبعدة في نطاق القوانین  فهي مصدرها الوحید هو القانون المكتوب، أما المصادر الأخرى

الإسلامیة لتطبیق المصادر المعروفة في القوانین الأخرى كالشریعة ، وهنا لا مجال الجنائیة

)12(.مبادئ العدالة و القانون الطبیعيأو العرف أو 

ولا یشترط أن تكون جمیع الجرائم و العقوبات مصدرها النصوص التشریعیة الصادرة عن 

من 122/7البرلمان، بل یمكن للسلطة التنفیذیة أن تشرع بدورها، وهذا ما نصت علیه المادة 

الجنح و  البرلمان في مجال قانون العقوبات لا سیما تحدید الجنایاتالدستور بحیث نصت بأن یشرع 

وزراء ولم یذكر المخالفات، وهذا عن طریق المراسیم الرئاسیة و القرارات الإداریة التي تصدر عن ال

.والولاة و رؤساء البلدیات

سیر الكاشف  للنصوص التف/2

من خلال الألفاظ و العبارات الواردة ، الكشف عن حقیقة إرادة المشرع یعني التفسیر الكاشف

، فعلى القاضي عندما یعرض علیه نص غامض نتیجة لعیب لقاعدة القانونیة المراد تفسیرهافي ا

أخرى أن یجتهد في إزالة اقض بین ألفاظه أو لتعارض بینه وبین نصوصفي صیاغته أو لتن

إلى حد الحدود التي لا تصلالغموض و تفسیر النص بما یكشف عن حقیقة مدلوله مع الالتزام ب

أما إذا كان النص واضحا بحیث یكشف عن حقیقة قصد المشرع، فإنه .خلق الجرائم أو العقوبات

فیه یكون صالحا للتطبیق و یجب على القاضي تطبیقه على الواقعة المعروضة علیه إذ لا اجتهاد

)13(.معرض النص الصریح
9

حظر القیاس/3

لا یجوز للقاضي وهو بصدد النظر في الواقعة المعرضة علیه أن یجرم فعلا لم یرد نص 

بتجریمه قیاسا على فعل ورد نص بتجریمه بحجة وقوع تشابه أو تقارب الفعلین أو أن یكون العقاب 

.93، مرجع سابق، ص، دراسة مقارنةعبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام)12(

  .94صالمرجع نفسه، )13(
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ن في قوبة الثاني على الأول لأفي الحالتین یحقق نفس المصلحة الاجتماعیة مما یقتضي تقریر ع

عتداء صریح على مبدأ الشرعیة، وهذا ما یعرف بالتفسیر بطریق القیاس فالجرائم و العقوباتك الذ

قد خلق جرائم لم یضعها  نو یملك ذلك قانونا، فإن فعل ذلك یكلا یقررها إلا المشرع و القاضي لا 

.مشرعا وهو ما لا یسمح به القانون نصب نفسه المشرع و 

محظور فحسب في التجریم و العقاب دون أن یكون كذلك في أن القیاسولكن تجدر الإشارة و 

نطاق الأعمال التي تقرر سببا للإباحة أو مانعا من موانع المسؤولیة أو العقاب طالما أن هذا 

الأمر لیس فیه مساس بالحریات الفردیة بل هي صالح المتهم وبالتالي فهي لا تتعارض مع مبدأ 

.الشرعیة

نة البراءةمبدأ قری:الفرع الثاني 

تعد قرینة البراءة إحدى الضمانات المهمة للمتهم في كافة المراحل الدعوة الجزائیة، فالأصل في 

الأصل فیه البراءة، و لا بد أن الإنسان البراءة، ذلك انه یولد على الفطرة السلیمة التي تقضي أن

10.قطع ما یعارض هذا الأصل حتى یدانیثبت على وجه ال

قرینة البراءةتعریف : أولا 

متشابهة إن لم نقل بأنها نفسها لقد تعددت تعار یف الفقهاء في عدة كتب ولكنها تبدو جمیعا

ص متهم بجریمة مهما بلغت جسامتهاأن مقتضى أصل البراءة هو كل شخ"فعرفها البعض بقولهم 

)14(".یجب معاملته بوصفه شخص بریئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

أن أصل البراءة یعني أن القاضي و سلطات الدولة كافة یجب أن :"آخرون بقولهم كما عرفه 

تنظر إلیه على أساس انه لم یرتكب الجریمة محل الاتهام ما لم یثبت ذلك بحكم و  تعامل المتهم،

".قضائي نهائي غیر قابل للطعن بالطرق العادیة

الثقافة للنشر والتوزیع ، دار 2عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، ط )14(

.18، ص2005عمان، 
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"رفت كذلك قرینة البراءة على أنهاع كل فرد مهما كان وزن الأدلة أو قوة افتراض براءة :

الشكوك التي تحوم حوله أو تحیط به، فهو بريء كذا ینبغي أن یعامل وهكذا ینبغي أن یصنف 

.طالما أن مسؤولیته لم تثبت بمقتضى  حكم صحیح ونهائي صادر عن القضاء المختص  ")15(

11النتائج المترتبة على قرینة البراءة :ثانیا 

:البراءة عدة نتائج أهمها یترتب على قرینة

عبء إثبات الإدانة یقع على عاتق النیابة العامة /1

انت قوة الشكوك التي تحوم حوله إذا كان مضمون قرینة البراءة هو افتراض براءة المتهم مهما ك

فإن ذلك معناه أن تلتزم النیابة العامة باعتبارها صاحبة مهما كان الوزن الأدلة التي تحیط به،و 

بإثبات –إذا تحركت الدعوى العمومیة بموجب ادعاء مدني -تهام وكذا المضرور من الجریمة الا

)16(.أركان الجریمة و نسبتها إلى المتهم 

الشك یفسر لصالح المتهم/2

و إذا عجزت النیابة العامة ،التزام الشخص بتقدیم دلیل براءتهكما ینبغي طبقا لقرینة البراءة عدم 

لأن الدعوى الجزائیة تبدأ ،فإن الشك یفسر لصالح المتهمالدلیل أو كان الدلیل قاصرا ،عن تقدیم 

وأن هدف إجراءاتها هو في مرحلتها الأولى في صورة الشك في إسناد الواقعة إلى المشتبه فیه،

، و هي عدالة كافیة لإدانة الشخص، فالإدانة ى یقین، فإن لم یتحقق ذلك بقي الشكتحویل الشك إل

)17(.تبنى على الیقین و الجزم، أما البراءة فیجوز أن تبنى على الشك 

.27قانون الجنائي العام، المرجع السابق ، صال، عبد الرحمان خلفي)15(

.المرجع والصفحة نفسها)16(

.الصفحة نفسهاو المرجع )17(
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المرتبطة بالجهة القضائیة الحقوق :المبحث الثاني

الشكلیاتبعضبالحكمالمكلفةالهیئة رمتحت لم إذا عادلة محاكمةأمامأن نكونلا یمكن

   هب المشرع على إغفالعنها، لذلك رتّ لا یمكن بأي حال التغاضي  و العام،النظاممنتعتبرالتي

.، ذلك أنها في مجموعها تشكل جوهر المحاكمة العادلة أو عدم احترامها البطلان المطلق

المبادئ العامة التي كرستها معظم التشریعات هاته الضمانات مجموعة الدعامات و نقصد بو    

القضاء المساواة أمام القانون و  هم فيالتي أهمها  حق المت، و حدیثة من بینها التشریع الجزائريال

أن لمتهم من طرف سلطة قضائیة مستقلة، ومختصة بنظر الدعوى، و وأن یحاكم ا، )المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(تكون هذه الهیئة مشكلة تشكیلا قانونیا صحیحا 

، وسوف نتناولها واحدا نها كونها من النظام العامهي أساسیات لا یمكن بأي حال التنازل عو   

:تلو الآخر كما یلي 

حق المتهم في المساواة أمام القانون و القضاء:المطلب الأول

إذا كان ثمة حق یمتزج بآخر امتزاجاً كاملا فذلك هو حال الحق في المساواة أمام القانون 

)18(.تلازمهماوالحق في المساواة أمام القضاء و سنسعى إلى توضیح الفرق بینهما وذلك رغم 

):الفرع الثاني(ثم بیان أساسهما ، )الفرع الأول(وهذا ما سیتم من خلال تعریفهما 

مفهوم المساواة أمام القانون و القضاء:الفرع الأول

:ثم المساواة أمام القضاء كما یلي،ف الحق في المساواة أمام القانونسنقوم أولا بتعری

أمام القانونتعریف الحق في المساواة :أولا 

، ولكل شخص حق التمتع بالحمایة من قبل القانون على قدم الكل سواء أمام القانون

1.المساواة مع الآخرین

مذكرة لنیل درجة -ئري والتشریع الجزافي المواثیق الدولیة -، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة سلیمة بولطیف)18(

.20، ص2005الماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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، في إقامة طبیق، في النص أو التمتع بحمایة القانون یحظر التمییزو حق المساواة في الت

، فالتمییز قاصر على أن أي اختلاف في المعاملة تمییزلكن هذا لا یعنيو . ةالجنائیالعدالة 

لا لمنطق أو بعیدة عن الموضوعیة، و الحالات التي یكون فیها التفریق راجعاً إلى معاییر تجافیا 

وتعني أنه من واجب القضاة و أعضاء النیابة ،تخدم غرض تحقیقه  مشروع أو تتناسب مع ذلك

)19(.الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین احتراما لحظر المفروض على التمییز و حمایتهالعامة و

تعریف الحق في المساواة أمام القضاء :ثانیا

یقصد به تساوي الجمیع في إجراءات التقاضي أمام المحاكم فلكل إنسان الحق في اللجوء إلى 

، و المساواة أمام القضاء مطلوبة متساویةة أن تعامل الناس معاملةالمحاكم و على  هذه الأخیر 

، كما یعتبر مبدأ المساواة أمام القضاء عنصرا من عناصر مبدأ سواء كان القضاء وطنیاً أو دولیا

)20(.المساواة أمام القانون 

، على الرعایا وینطبق هذا الحق، على قدم المساواة.فالمساواة أمام المحاكم حق لكل إنسان

الأشخاص عدیمي الجنسیة و یعني هذا المبدأ العام من مبادئ حكم القانون أن من الأجانب و 

، و أن تعامل جمیع أطراف ینحق كل شخص اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الآخر 

و هذا أحد العناصر الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان و هو ، الدعوى على قدم المساواة دونما تمییز

)21(.للمحافظة على سیادة القانون وسیلة إجرائیة 
2

2014،وعات منظمة العفو الدولیة، مطبلعادلة، الطبعة العربیة الثانیة، دلیل المحاكمة االدولیة منظمة العفو )19(

.103ص  

.21، صسلیمة بولطیف، المرجع السابق)20(

.104، صالسابقمنظمة العفو الدولیة، المرجع )21(
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حق الفرد في أن یعامل على قدم المساواة مع الغیر أمام المحاكم/1

تتطلب المساواة في المعاملة أمام المحاكم في القضایا الجنائیة أن یعامل الدفاع والادعاء على 

القضیة وعرضها على نحو یضمن التكافؤ في السلاح القانوني بینهما في إعداد مرافعاتهما بشأن

.هیئة المحكمة

الأشخاص المتهمین الذین في ولكل شخص متهم الحق في أن یعامل على قدم المساواة مع

المعاملة في هذا السیاق ولا تعني المساواة في، محظور، دونما تمییز على أي أساس وضعه

كون استجابة النظام القانوني بل تعني أنه حیثما تماثلت الوقائع الموضوعیة ، ینبغي أن ت،تطابقها

ویقع الانتهاك لمبدأ المساواة إذا ما تعاملت المحكمة مع المتهم على  أساس تمییزي، متماثلة

)22(.أو اتخذ قرار الادعاء بناء على مثل هذا الأساس

عدم انتداب محامي دفاع و تشمل انتهاكات الحق في المعاملة المتساویة من جانب المحاكم

فوي قدیر عندما یتطلب الأمر ذلك ، و عدم توفیر مترجم شفء لمن لا یستطیعون دفع النفقاتك

و إلى ، أنتمین إلى جماعات إثنیة أو عرقیةالممارسات التي تؤدي إلى زیادة معدلات الأفراد المو 

عن نسبتهما لطبیعیة في ، في مرافق الاحتجاز و السجونفئة من یعانون من مرض عقلي

ا بجرائم عنف و الأحكام المتساهلة على نحو غیر متناسب الصادرة بحق أشخاص أدینو ، المجتمع

، و إفلات المدانین بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من الموظفین على أساس نوع جنسهم

)32(.، أو صدور أحكام متساهلة بحقهم مكلفین بتنفیذ القانون من العقابال
3

حق الفرد في اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة مع الآخرین /2

، بمن في ذلك الأشخاص المتهمون تمییزفي اللجوء إلى المحاكم دون يلكل إنسان حق متساو 

.بارتكاب جرائم جنائیة و ضحایا الجریمة

.105، صمنظمة العفو الدولیة، مرجع سابق)22(

.المرجع والصفحة نفسها)23(
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عقدها ضمان وتوفیر الموارد لها و ویقتضي واجب احترام هذا الحق من الدول إنشاء المحاكم 

یتعین لهذه المحاكم أن تكون في أماكن یسهل على الناس الوصول إلیها في ، و محاكمات عادلة

، كما یتعین أن یكون من السهل على ذوي مختلف أرجاء البلاد، بما في ذلك المناطق الریفیة

المترجمین ضمان توافر المساعدة القانونیة و یجب على الدول أیضاً و  ،الإعاقة الوصول إلیها

المحترفین ومترجمي الوثائق لمن لا یتكلمون اللغة المستخدمة في المحكمة أو یفهمونهاالشفویین

یجب علیها كذلك ضمان سهولة مباشرة و  ،، على مستوى البلاد بأسرهاوكذلك برامج لحمایة الشهود

)24(.الأشخاص ذوي الإعاقة للإجراءات 

أساس الحق في المساواة أمام القانون و القضاء :الفرع الثاني

احتل مبدأ المساواة بشكل عام مكانة هامة في النظام القانوني الجزائري وهذا ما أكدته المادة

الذي كفل من خلاله مبدأ المساواة أمام القانون بعیداً عن و ، 2016من التعدیل الدستوري لسنة32

المساواة أمام القضاء فقد كفله المؤسس الدستوري في المادةكل أنواع التمییز أما بالنسبة لحق 

فالتطبیق السلیم لهذا المبدأ لا یتأتى إلا عن طریق "الكل سواسیة  أمام القضاء":بقوله158

الجهات القضائیة المختصة أي أن یتقاضى جمیع الأفراد أمام هیئة قضائیة واحدة غیر وحدة 

اختلاف الجهات القضائیة فتكون معاییر هذا الاختلاف موضوعیةمختلفة و إذا اقتضت الضرورة

4.أي تتعلق بموضوع النزاع بعیدا عن المعاییر الشخصیة 

قق تتح، كفالة حق التقاضي، و المساواة الفعلیةلما كان مبدأ المساواة أمام القضاء یقتضيو 5

بقیمة هذا الحق تبنى فكرة مجانیة ، وإیمانا من المشرع الجزائري بجعل القضاء في متناول الجمیع

لك على ذقیق مبدأ المساواة أمام القضاء و الاستفادة من خدمات القضاء التي تعد ركیزة أساسیة لتح

، حیث أن حدث بما هو مغایر لفكرة المجانیة، لأن الناحیة العملیة تتالأقل من الناحیة الشكلیة

لا نها رمزیة إلا أنها قضائیة أعلى فرغم كو المتقاضین یدفعون رسوم ترتفع كلما كانت الجهة ال

، هذه الأخیرة المتقاضون من دفع أتعاب المحامي، إلى جانب ما یتكبدهنیة بأي حاللمجاتساوي ا

.106، صسابقمنظمة العفو الدولیة ، مرجع )24(
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و لكن   -إن صح التعبیر-غیر محددة و تخضع لأسعار السوقنها التي یعلم كل واحد منا بأ

في حالة ثبوت فاقة المتهم و عدم تمكنه من المشرع تدخل لإنقاذ حق المساواة من هذه الوضعیة 

)25(.اللجوء إلى القضاء عن طریق تقریر المساعدة القضائیة

وكما سبقت الإشارة فإن المشرع الجزائري یرى في وحدة الجهات القضائیة ضماناً لتحقیق مبدأ 

ذلك لا یتعارض المساواة القانونیة ، ولكنه أقر إنشاء محاكم خاصة بفئات من المواطنین معتبرا أن

مع مضمون مبدأ المساواة طالما أن التفرقة لا تقام على أشخاص بذواتهم و لا تهدف إلى انتقاص 

.حقوق فئة معینة من المواطنین دون أخرى حیث أنشأ القضاء العسكري

بل ذهب إلى أبعد من ذلك فاعتبر هذا النوع من المحاكم ضمان لتقریر مبدأ المساواة فمن غیر 

اة أن یحاكم العسكري أمام القضاء العادي ومن غیر العدل أن یحاكم رئیس الجمهوریة المساو 

من الدستور على إنشاء 177، حیث أنه نص في المادةیس الحكومة أمام المحاكم العادیةأو رئ

التي یمكن محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة عن الأفعال 

، ولكن تكبانها أثناء تأدیتهما لمهامهما، و عن الجنایات والجنح التي یر بالخیانة العظمىوصفها 

اكتفى في هذه المادة بمجرد تقریر نص دستوري محكوم علیه بوقف التنفیذ إلى أجل غیر مسمى 

، بحیث أن المادة الداخلیة المطبقة على أرض الواقعفهو لا یجد لنفسه مكانة بین باقي التشریعات 

تشكیل وتنظیم سیر هذه المحكمة أن الدستور بشرت بمیلاد قانون عضوي یبین2/177

حسبنا أن نتساءل بشأن هذه كن طال انتظار مثل هذا القانون و ، ولوالإجراءات المطبقة أمامها

الذي یلقى بنا یانة العظمى لرئیس الجمهوریة؟  و المادة عن الجهة التي یمكن إخطارها بتهمة الخ

)26(.تساؤل آخر عن طبیعة الضمانات المكفولة لاستقلالیة هذه المحكمة المزعومة في أحضان
6

، إذا لم یتوجب أحرف میتةو القانون مجرد شعار و و یظل مبدأ المساواة أمام المحاكم 

، والذي ن شأنها أن تجسده على أرض الواقع، و خاصة ضمان تأكید وحدة القضاءضمانات م

.25سلیمة بولطیف، مرجع سابق، ص )25(

.والصفحة نفسهاالمرجع )26(



تكریس الحق في محاكمة عادلة أمام جھات الحكم:الفصل الأول

22

)03(المتعلق بمكافحة الإرهاب خاصة نص المادة 92/03تعرض للمصادرة في النظام التشریعي 

منها الذي یصادر حق التقاضي أمام الجهات القضائیة العادیة هذه الأخیرة التي تتخلى عن 

، وفي هذا اعتداء لعامة مقدم للمجلس القضائي الخاصالدعوى بقوة القانون أو بطلب من النیابة ا

صلاحیات الجهات القضائیة واعتداء على حق من حقوق المتهم هو حقه في كفالة قاضیه  ىعل

عه من قاضیه فمهما بلغت جسامة الجرائم المتهم  بها فإن حق الفرد في عدم انتزا، الطبیعي

، لأن ترخیص المشرع الجزائري لإنشاء محاكم خاصة بالعسكریین ورئیس الطبیعي یجب أن یكفل

.رئیس الحكومة لم یكن لجسامة الجرائم أید خلفیةالجمهوریة و 

ا الحق قد سایر ومن خلال الكلام السابق نستطیع القول بأن المشرع الجزائري وبخصوص هذ

الإقلیمیة المقررة للحقوق والحریات الأساسیة للمواطن التي صادق علیها في الصكوك الدولیة و 

، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حین جعل لقانون والقضاءلهم سواسیة أمام اكفالة حق المواطنین وجع

التي مفادها ،مؤسسات الدولة ضامنا للمساواة بینما تستهدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنین

المواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة كل المواطنین و  :"أن 

لیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة یع الفعالإنسان وتحول دون مشاركة الجم

)27(."والثقافیة

الدعوى شروط المحكمة الفاصلة في :المطلب الثاني7

الشروط الأساسیة للمحاكمة العادلة أن تشكل المحكمة التي ستضطلع بمسؤولیة من المبادئ و 

قضیة وتتوفر فیها الاستقلالیة أن تكون مختصة بنظر الو  ،ضیة والفصل فیها تشكیلا قانونیانظر الق

)28(.الحیدةو 

ثم سنتكلم عن ، )الفرع الأول (، مختصة ق في المحاكمة أمام محكمة مستقلةسنتطرق إلى الح

:)الفرع الثاني (منشأة وفق أحكام القانون نزیهة و الحق في المحاكمة أمام محكمة 

.26سلیمة بولطیف، مرجع سابق، ص )27(
دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د س نحقوق المتهم في العدالة الجنائیة، د ط، ، وائل أنور بندق)28(

.368ص
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أن تكون محكمة مختصة ومستقلة:الفرع الأول 

بل ، تصدر الأحكام عن مؤسسات سیاسیةالمؤسسي الأول للمحاكمة العادلة ألاإن الضمان 

و حق الفرد في أن تنظر قضیته ، ستقلة محایدة مشكلة بحكم القانونبواسطة محاكم مختصة م

إنما هو أمر ،الضمانات اللازمة لتأمین العدالة، مع توفیر مة عندما یتهم بارتكاب فعل جنائيمحك

.الصحیح للقانونمن صمیم التطبیق 

في أن یحاكم أمام محكمة مختصة ولكل من یواجه محاكمة جنائیة أو دعوى قضائیة الحق

)29(.ومستقلة

:ما سنحاول عرضه في النقاط الآتیةو هذا 

الحق في أن تنظر الدعوى محكمة مختصة :أولا

قضائیة على یستلزم الحق في نظر الدعوى أمام محكمة مختصة أن یكون للمحكمة ولایة 

.نظر القضیة المطروحة أمامها

، أي أن طة نظر الدعوى القضائیة المقصودةوالمقصود بالاختصاص هنا أن یمنحها القانون سل

، على أن تجري المحاكمة ضمن موضوع الدعوى والشخص المقامة ضدهتكون لها ولایة على 

إذا كانت المحكمة تتمتع بالولایة الحدود الزمنیة المقررة في القانون ویجب أن تتقرر مسألة ما 

)30(.طبقاً للقانون قضیة ما من قبل هیئة قضائیة، و القضائیة بشأن
8

یدور البحث في أوجه الاختصاص الجزائي على الواقعة التي تكون الجریمة والتي تدخل في 

تهم و خضوعه أو على شخص الم،یسمى بالاختصاص النوعيالمحاكم و سلطة محكمة من 

امتداد سلطان أو على محل وقوع الجریمة و یسمى بالاختصاص الشخصي،محكمة معینة و لسلطة 

:وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال النقاط التالیة ،مة إلیها ویسمى بالاختصاص المحليالمحك

قواعد الاختصاص /1

.368، صوائل أنور بندق، مرجع سابق)29(
.110، صمنظمة العفو الدولیة، مرجع سابق)30(
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:یتحدد اختصاص المحكمة للفصل في الدعوى المعروضة أمامها وفق ثلاثة شروط 

.مختصة بالنسبة للمتهم المحال إلیها أن تكون -

.أن تكون مختصة بالنسبة لنوع الجریمة التي تنظرها -

.إقامة المتهم أو مكان القبض علیهأن تكون مختصة بمكان وقوع الجریمة أو محل -

الاختصاص الشخصي / أ

أحیانا یحدد القانون اختصاص المحكمة على أساس مواصفات معینة تتمیز بها فئة من 

، فمثلا یختص قضاة )31(الهدف من ذلك لیس تمییز فئة أخرىالمتهمین عن الفئات الأخرى و 

446المواد (ة سن18الأحداث بمحاكمة المتهمین الذین لم یكتملوا سن الرشد الجنائي و هو 

المتهمین العسكریین المنصوص ، وتختص المحاكم العسكریة بمحاكمة )ق إ ج  451و 447و

من قانون القضاء العسكري الذین ارتكبوا جرائم القانون العام أو الجرائم 03في المادة  معلیه

)32(.العسكریة البحتة

 )إج ق 249المادة (شخاص البالغینلمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأو    

9.وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الجنح و المخالفات 

الاختصاص النوعي/ب

:یمة التي تنظر فیها و علیه فتختصیتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة تبعا لنوع الجر 

دروس في الإجراءات الجزائیة، من إعداد الطالب مجیدي فتحي، على موقع الأنترنیت )31(

topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t130714/06/2016:تم الإطلاع علیه یوم

.22:58:على الساعة
.من ق إ ج المتعلقة بالاختصاص الشخصي للأحداث451، و447، 446انظر المواد )32(

.من قانون القضاء العسكري 03مادة و انظر أیضا ال
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وصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیةمحكمة الجنایات في الفصل في الجنایات و الجرائم الم-1

 )ق إ ج  248المادة .(الاتهام المحال إلیها من غرفة 

)33()ق إ ج  328المادة (ر الجنح و المخالفات المخالفات بنظمحكمة الجنح و -2

، وفي حالة وقوع جنایة أو جنحة یحال المخالفات التي یرتكبها الأحداثمحكمة المخالفات بنظر-3

(ث لدى المحكمة أو المجلس القضائيالحدث على قسم الأحدا من  451و 448و 446المواد .

 ) ق إ ج 

من  26و 03المادة (كمة العسكریة بنظر جرائم القانون العام إذا ارتكبها أحد العسكریین المح-4

10)قانون القضاء العسكري 

)34(

الاختصاص المحلي / ج

ن بمحل إقامة المتهم و بمكایتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة بمكان وقوع الجریمة و 

محلیا نظر الدعوى المحال علیهاالثلاثة التي تكون فیها المحكمة مختصةهذه الحالات .القبض

دد بدائرة من ق إ ج على الاختصاص المحلي لمحكمة الجنایات الذي یتح252ولقد نصت المادة 

الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح  ق إ ج 329، كما حددت المادة اختصاص المجلس القضائي

.المذكورة أعلاه في مواد الجنح المخالفات بالأماكن الثلاثة و 

فیتحدد الاختصاص إما بمكان وقوع المخالفة أو بمحل إقامة المتهم أما بالنسبة للمخالفات 

.لأنه لا یجوز القبض على المتهم في المخالفات 

.من ق إ ج ج 328و 248انظر المواد )33(
.من قانون القضاء العسكري 26و  03انظر المواد )34(
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ل إقامة الحدث أو والدیه أما قسم الأحداث فیكون مختصا محلیا بمكان وقوع الجریمة أو بمح

المادة (ان الذي أودع به مؤقتا أو نهائیا، ، أو بالمكوصیه، أو بالمكان الذي عثر فیه علیهأو 

  .)ق إ ج  451/3

امتداد قواعد الاختصاص /2

هناك حالات یمتد فیها اختصاص المحكمة إلى دعوى لیست مختصة بنظرها سواء تعلق 

:تصاص الشخصي أو النوعي أو المحليالأمر بالاخ

امتداد اختصاص محكمة الجنایات ینظر الجرائم الإرهابیة أو التخریبیة التي یرتكبها القصر -1

249/2المادة (ة الاتهام كاملة و المحالین إلیها بقرار من غرفسنة 16البالغین من العمر 

، كما تنظر محكمة الجنایات في الجنح و المخالفات المرتبطة بالجنایات و التي )ق إ ج 

.من ق إ ج 248المادة (رار الإحالة تضمنها ق (

امتداد الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى -2

بأنظمة ، والجرائم الماسة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةفي جرائم المخدرات و الجریمة

والجرائم الخاصة بالتشریع ، والإرهاب المعالجة الآلیة للمعطیات، و جرائم تبییض الأموال

11.)ق إ ج  329/5المادة (اص بالصرف الخ

امتداد اختصاص المحكمة العسكریة بمحاكمة المدنیین الذین یرتكبون إحدى الجرائم -3

سنوات 05العسكریة المنصوص علیها في قانون العقوبات إذا كانت مدة الحبس تزید على 

.)من قانون القضاء العسكري 25ادة الم(

امتداد اختصاص المحاكم الجزائیة بنظر الدعوى المدنیة التبعیة المحال إلیها من المدعي -4

ق إ ج بحیث یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة 03/1المدني طبقا للمادة 

)35(.أمام المحكمة الجزائیة نفسهافي وقت واحد و

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة ":من ق إ ج03/1نص المادة )35(

."القضائیة نفسها



تكریس الحق في محاكمة عادلة أمام جھات الحكم:الفصل الأول

27

فبعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة تفصل في الدعوى المدنیة في نفس الجلسة 

من 357بالنسبة لمحكمة الجنایات لكن بدون حضور المحلفین والمادة )من ق إ ج316المادة (

.ق إ ج بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات

تنازع الاختصاص /3

یكون إیجابیا و إما سلبیا فیقوم الأول عندما تتمسك أكثر الصورتین إما أن یتخذ الاختصاص 

، ویقوم الثاني عندما تقر أكثر و التحقیق باختصاصها بنظر الدعوىمن جهة من جهات الحكم أ

545، ولقد نظمت المواد لتحقیق عدم اختصاصها بنظر الدعوىمن جهة من جهات الحكم أو ا

)36(.ع الاختصاص إیجابیا كان أو سلبیامن ق إ ج إجراءات الفصل في تناز  547و 546و

حالات تنازع الاختصاص/ أ

:یتحقق الاختصاص بین القضاة في الحالات التالیة 

إذا كانت المجالس القضائیة أو المحاكم أو قضاة التحقیق تابعین لمحاكم مختلفة قد أخطروا -

.بجریمة واحدة بعینها 

إذا قضت عدة جهات قضائیة بعدم اختصاصها بنظر جریمة واحدة بأحكام أو أوامر -

.أو قرارات نهائیة

إذا أصدر قاضي التحقیق أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة وقضت هذه الأخیرة بعد -

12.اختصاصها بنظر الدعوى بحكم نهائي 

إذا أخطر عدة قضاة تحقیق تابعین لمحاكم مختلفة بالتحقیق في قضیة واحدة فلا یقوم تنازع -

).ق إ ج من545المادة (بینهم إذا أصدر أحدهم أمر بالتخلي بناءا على طلب النیابة العامة 

.المتعلقة بإجراءات الفصل في تنازع الاختصاص إ ج ج من ق 546و 546و 545انظر نص المواد )36(
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جهة الفصل في تنازع الاختصاص / ب

العامة أو المتهم أو المدعي المدني یقدم طلب النظر في تنازع الاختصاص من النیابة 

حیث ، ویحرر في شكل عریضة تودع لدى قلم كتابة الجهة الفاصلة في القضیة في مهلة شهر

من ق 547المادة (م تهأیام لإیداع مذكرا10تعلن الجهة العریضة إلى جمیع الخصوم ولهم مهلة 

). إ ج

فإذا كانت هذه الجهة مجلسا قضائیا فإن یرفع الطلب إلى الجهة المشتركة الأعلى درجة 

غرفة الاتهام هي التي تنظر فیه، وفي حالة عدم وجود جهة علیا مشتركة فإن تنازع الاختصاص 

من ق إ 546المادة (بین قضاة التحقیق والمحاكم یطرح على الغرفة الجزائیة لدى المحكمة العلیا

 ).ج

لة الحق في أن تنظر الدعوى محكمة مستق:ثانیا 

حق المتهم في محاكمة عادلة لا یمكن أن یتجسد حقیقة إلا بوجود محكمة مستقلة محایدة 

، فهم یعتمدون في ك و الاتهام و عدم النزاهة إلیهمتعتمد على قضاة لا یمكن أن تتجه أصابع الش

)37(.عملهم على الحیاد و الاستقلال 
13

على و  ،مها في إطار من الحیدةقضیة مطروحة أماالمقصود بهذا أن یصدر الحكم في أیةو        

، دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثیر غیر مناسب من أي ، وطبقا لأحكام القانونأساس الوقائع

)38(.سلطة أخرى حكومیة أو غیر حكومیة 

الثاني حول و  ،الأول یتحدث عن استقلال القاضي نشطریلقد قمنا بتقسیم هذا العنصر إلى 

:، كما یأتي بیانه بین السلطاتالفصل 

عمان،2ط ،دار الثقافة للنشر والتوزیعرنة،دراسة مقا، حق المتهم في محاكمة عادلة،عمر فخري الحدیثي)37(

.98، ص2010
.والصفحة نفسهاالمرجع )38(
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استقلال القاضي /1

و یقصد باستقلال القضاء ،ئیسیا في تحقیق المحاكمة العادلةیعد استقلال القضاء عنصرا ر 

تحرره من أیة مؤثرات اضطلاعا برسالته في تحقیق العدالة و تحرر سلطته من أي تدخل من 

.وعدم خضوع القضاة لغیر سلطان القانون جانب السلطتین التشریعیة و التنفیذیة 

یضمن العدل في ساس من أنه لكي تتحقق المساواة و یقوم مبدأ استقلال القضاء على أ

تمتع القاضي بالاستقلال التام والحریة الكاملة والإرادة السلیمة وعدم الحكم القضائي، فإنه یستلزم

)39(.مباشرة الضغط علیه بصورة مباشرة أو غیر التأثیر و 

الفصل بین السلطات /2

تستمد المحاكم استقلالها من مبدأ الفصل بین السلطات المطبق في المجتمعات الدیمقراطیة

معنى هذا أن یكون لكل جهاز من أجهزة الدولة مسؤولیات محددة یختص بها وحده دون غیرهو 

مبدأ فصل السلطات هو ضمان أن لا ، فإن المبرر الرئیسي لوجودوبحسب رأي اللجنة  الأفریقیة

یضمن الفصل و  ،یصبح أحد فروع الحكم من القوة بحیث یتغول على الأخرى فیتجاوز حدود سلطته

و جود الضوابط وآلیات التوازن -التنفیذیة و التشریعیة و القضائیة -بین سلطات الحكم الثلاث 

، لأي یخضع القضاة، كهیئة و كأفرادول دون تجاوز أي منها على الأخرى، و لا یجب أن التي تح

.تدخل سواء من جانب الدولة أو من قبل الأشخاص العادیین

ن تحترمه ، وبأوتكفله بأن تنص علیه في قوانینهایجب أن تضمن الدولة هذا الاستقلال 

وینبغي أن تضمن الدول وجود ضمانات هیكلیة ووظیفیة ضد أي ،جمیع المؤسسات الحكومیة

14.تدخل سیاسي أو غیر سیاسي في تطبیق العدالة

.370ص ،سابقمرجع ،وائل أنور بندق)39(
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لمطلقة لبت القضایا المحالة علیه، السلطة اكأفرادأن تكون في ید القضاء، كمؤسسة و یجب

وهذا یعني أن الأحكام القضائیة لا یجوز تبدیلها من قبل سلطة غیر قضائیة بحیث تلحق الضرر 

واستقلال و تعدیل الأحكام وفي حالات العفوبأحد الأطراف إلا في المسائل المتعلقة بتخفیف أ

ؤولین القضاء یستلزم أن یتمتع الموظفون المكلفون بمهام قضائیة بالاستقلال التام عن أولئك المس

)40(.عن مهام الادعاء العام

أن تكون محكمة نزیهة و مشكلة وفق أحكام القانون:الفرع الثاني 

نركز الدراسة في هذا الفرع حول حیدة المحكمة، ووجوب تشكیلها وفق أحكام القانون على 

:النحو الآتي

أن تكون محكمة نزیهة و محایدة : أولا 

حیاد القاضي/1

و هذا المبدأ الذي ینطبق على كل قضیة یتطلب أن یجب أن تتحلى المحكمة بالحیدة،

سواء أكانوا من القضاة الرسمیین أو الموظفین تتوفر النزاهة في كل المسؤولین عن اتخاذ الأحكام،

)41(.ائمین بأعمال القضاء أو المحلفینالق

حتى یتسنى علیه من أیة مصلحة ذاتیةیقصد بحیاد القاضي تجرده من النزاع المعروض 

ما في الدعوى و لا مصلحة له مؤدى هذا التجرد ألا یكون القاضي خصو  ،له البت فیه بموضوعیة

)42(.فیها

15

.111منظمة العفو الدولیة، مرجع سابق، ص)40(
.376، ص سابق، مرجع أنور بندقوائل )41(
دراسة تحلیلیة تأصیلیة إنتقادیة، مقارنة، د ط، منشأة المعارف ،عادلة، حمایة حق المتهم في محاكمة حاتم بكار)42(

.113، صالإسكندریة، د س ن
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ركائز حق المتهم في حیاد و نزاهة المحكمة/2

، ولمواجهتها قد تكون معول هدم في صرح القضاءیتعرض مبدأ حیاد القاضي إلى عدة مؤثرات

 :اعلى مجموعة من الضمانات نذكر منهیتعین أن یرتكز هذا المبدأ 

إحدى ا ما أقرته المحكمة الأمریكیة فيوهذ:المیول الذاتیة والمصالح الشخصیةالتجرد من -أ

أن یحرم المتهم من حقه في قراراتها حیث اعتبرت أنه من المخالف للتعدیل الدستوري الرابع عشر 

وأن توضع حریته ومصالحه تحت رحمة قاض له مصلحة شخصیة مباشرة في تقریر ، الحیاد

)43(.إدانته

وهذا خشیة أن یتحول القضاء إلى أداة :یارات السیاسیة و الضغوط الشعبیةالابتعاد عن الت -ب

ن یكون بعیداً عن ، كما یجب أكل من یبدي رأیا سیاسیا معارضاً زجر في ید الساسة تضرب به ید

من شرائط حیدة المحكمة ":، وهذا ما أكدته المحكمة الأمریكیة التي قضت بأنهاالضغوط الشعبیة

ألا یقع قضاتها أو هیئة المحلفین التي تجري أمامها المحاكمة تحت تأثیر شعبي داخل المحكمة أو 

)44("...فالمحاكمة التي تسیطر على جوها الغوغاء لا یمكن اعتبارها نزیهة...خارجها

أما بالنسبة للتشریع الجزائري فقد منع القاضي من مباشرة أي انتماء إلى جمعیة ذات طابع 

، لأن الانتماءات السیاسیة تفقد القاضي )45(ءمن القانون الأساسي للقضا 09دة سیاسي في الما

العمل جرم كل تدخل في –المشرع الجزائري–، كما أنهلذي یضمن له استقلالیته وحیادهتحفظه ا

القضائي من طرف وسائل الإعلام عند نظر الدعوى سواء بالفعل أو القول أو الكتابة یكون 

)46(.قاضي أثناء سیر الخصومة القضائیةالغرض منه التأثیر على ال

طابع دار النشر ، ممعهد البحوث و الدراسات العربیة، د ط،حقوق الإنسان و القانون الجنائي،حسین جمیل)43(

.168، ص1972جامعات المصریة، القاهرة، لل
.169، صنفسهمرجعال)44(
، یتضمن القانون 2004سبتمبر 06، الموافق ل 1425رجب 21المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم )45(

.2004سبتمبر 08الصادرة في 57الأساسي للقضاء، ج ر ج ج عدد 
.35، صالسابقسلیمة بولطیف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة، المرجع )46(
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ولكن نجد أن :ألا یكون القاضي قد مارس نشاطاً معیناً في الدعوى المعروضة علیه   -ج

، حیث رأت فیه أن ممارسة القاضي تهاالأساس في أحد قرارابهذا المحكمة الأوروبیة لم تأخذ 

یر للخشیة من عدم التزامه لنشاط معین في دعوى ما و في مراحل سابقة للمحاكمة لا یكفي كتبر 

القرارات وطبیعتها، فالمعول علیه هنا هو مدى فعالیة و لا یعني أنه من حاز بأیة طریقة، الحیدة

یقال لأنه في حقیقته رأي یحمل حكماً صدر إثر واقعة معینة ثم عمم بطریقة لكن هذا الرأي فیه ما 

غیر منطقیة فأصبح بذلك حكماً مطلقا و مجحفا في حق المتهم فكیف یستطیع هذا الأخیر أن یثق 

و في هذه  اً للتحقیق أو حتى كممثل لخصمه ؟في قاض كان قد سبق وأن مر علیه بصفته قاضی

ساس تكون قد ضربت بمبدأ یقال أن المحكمة الأوروبیة بنفیها لهذا الأالحالة أقل ما یمكن أن

، بحیث أنها خالفته بقرار آخر اعتبرت فیه الحائط في هذا القرار على الأقلالنزاهة عرضالحیاد و 

فیة للحیاد إذا كان قاضي محكمة الاستئناف قد شغل مركزا مؤثرا في النیابةلمجاأنه من الحالات ا

)47(.العامة

الحیاد في التشریع الجزائري/3

، قد كرس مبدأ الحیاد )الدستور(جده و في أسمى قوانینه أما بالنسبة للتشریع الجزائري فن

، فیصدر بذلك أحكامه منه165الذي یجب أن لا یخضع إلا للقانون حسب المادةونزاهة القاضي

و تأثیرات من أي جهة حسب ضغوطاتفي إطار من الحیدة و طبقا لأحكام القانون دون أیة 

كمعیار أساسي لاختیار القضاة "الخبرة القانونیة"، بالإضافة إلى أنه اعتمد فكرة  منه166المادة

هذا بالفعل ما كرسه المشرع الجزائري ، و رء في الطعن في حیدة المحكمةإلى جانب توفیر حق الم

أسباب رد القضاة و الإجراءات المتبعة لذلك من خلال قانون الإجراءات الجزائیة الذي وضح فیه

للمتقاضي وإن كان لا :كما نجد أن المحكمة العلیا قضت بأن  566إلى  554في المواد من

، إلا أن القانون یجیز له في حالة ما إذا قام سبب یدعو ختار القاضي الذي سیفصل في دعواهی

و ما 554لشروط المحددة بالمادةإلى الشك في إنصافه أن یطلب تعویضه بقاض آخر طبقا ل

)48(.ج.إ.یلیها من ق
16

.35، ص سابق، مرجعسلیمة بولطیف)47(
.37، ص ه، المرجع نفسسلیمة بولطیف)48(
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الحق في المحاكمة أمام محكمة منشأة وفق أحكام القانون:ثانیا 

ق القانون و للوفاء بهذا المتطلبیجب أن تكون المحكمة التي تنظر أیة قضیة مشكلة وف

التشریعات التي أقرت من قبل تكون المحكمة قد شكلت بموجب الدستور أو غیره من یجوز أن

17.، أو بموجب القانون العامصلاحیة وضع القوانینسلطة مخولة

والغرض من هذا المتطلب في القضایا الجزائیة هو ضمان عدم إجراء المحاكمات من قبل 

ئیة التي محاكم خاصة لا تتبع الإجراءات المقررة وفق الأسس الواجبة لتحل محل الولایة القضا

)49(.للبت في قضیة منفردة على وجه خاص، أو من قبل محاكم أنشئت ملكها المحاكم العادیةت

.109، ص سابق، مرجع منظمة العفو الدولیة)49(



الفصل الثاني

حقوق المتهم أثناء    

وبعدهاالمحاكمة الجزائیة
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ة الموضوع المختصة في الدعوى أمام محكمإحالة، هو)أو المحاكمة(التحقیق النهائي 

بأنها ، و هناك من یعرفها صل نهائیا في الإدانة أو البراءة، بهدف الوصل إلى حكم یفالفصل فیها

أدلة الدعوى هي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحیص رحلة الثانیة للدعوى الجزائیة، الم

، و تهدف بذلك إلى تقصي كل مصلحة المتهم و ما كان في مصلحته، ما كان منها ضد جمیعا

دانة إن كانت الأدلة جازمة ، إما بالإالقانونیة في شأنها، ثم الفصل في موضوعهاة الواقعیة و الحقیق

.تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانةو إما بالبراءة إن لم، بذلك

التحقیق النهـائي أمـام بینبتدائي أمـام قضــاء التـحقیق و قد میز المشرع بیـن التحـقـیق الاو    

لا أنهما یختلفان من حیث الغرض ، إنها الإجراءات اللازمة لكل مرحلة، حیث نظم لكل مالمحكمة

.ة لكل منهماالموضوعیاللزوم و الطرق و 

بحضور الخصوم لجمیع ي بالعلنیة و فإجراءات المحاكمة تمتاز عن التحقیق الابتدائ

الاستعانة بوكیل یعاونهم في الدفاع عن أنفسهم بشكل شخصي، و إجراءاتها مع تخویلهم حق

)50(.أن یدون كل ذلك في محاضر الجلسات، على یطرح أمام المحكمةمناقشة كل دلیل

التي من بینها حقه في الطعن إذا تبین له ناك حقوق تترتب بعد صدور الحكم و توجد هكما 

، مع إقرار حقه في التعویض عن الأضرار التي قد حكم الصادر في حقه لیس في مصلحتهأن ال

.راء الدعوى مادیة كانت أو معنویةلحقته ج

أثناء المحاكمةما یتقرر من حقوق علیه سوف نتناول هذا الفصل من خلال استعراض 

:ما یأتي، وذلك من خلال )المبحث الثاني(ما یترتب بعد صدور الحكم، و )المبحث الأول(

1

دار وائل للنشر ،1سة مقارنة، طدرا ،حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة، ضمانات محمد الطراونة)50(

.135ص ،2003،عمان
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الحقوق المقررة أثناء المحاكمة :المبحث الأول 

إن هذه الحقوق هي مجموعة من الدعامات القانونیة التي تضمن سیر المحاكمة الجزائیة 

الجزائیة قد جاء بقواعد عامة الإجراءات ذلك لأن قانون سیرا طبیعیا وهي مستمدة من القانون 

إلا كانت إجراءاتها  على المحاكم الجزائیة مراعاتها و تضمن سیر المحاكمة وفق سیاق معین 

.باطلة

، والثاني لهذا سنحاول دراسة هذه الحقوق في مطلبین أولهما حول المبادئ العامة للمحاكمةو   

:حول الحقوق المقررة لاحترام حقوق الدفاع كما یأتي 

المبادئ العامة للمحاكمة :المطلب الأول 

تتقید المحاكمة بمجموعة من المبادئ تنطبق على جمیع المحاكم الجزائیة سواء كانت قسم 

جنایات على مستوى محكمة الوى المحكمة أو الغرفة الجزائیة و الجنح أو المخالفات على مست

.المجلس القضائي

التدوین وجاهیة و ال ،)الفرع الأول (الشفویة لعلنیة و ا: ، والمتمثلة فيسنحاول شرح هذه المبادئ

:، من خلال ما یأتي)الفرع الثالث (الفصل في الدعوى سرعة ،)الفرع الثاني(

العلنیة و الشفویة :لفرع الأول ا

:، على النحو التالي)ثانیا(، وشفویة المرافعات)أولا(علنیة الجلساتخصصنا هذا الفرع لدراسة 

علنیة الجلسات:أولا 

:تعریف مبدأ العلنیة /1

، أي أن تكون قاعات المحكمة التي تعقد دأ أن تعقد جلسات المحاكمة علنیةیقصد بهذا المب

الجلسات مفتوحة للجمهور بغیر تمییز لیدخل إلیها من یشاء من هذا الجمهور لمتابعة تلك فیها 

2)51(.الجلسات

علي عبد القادر القهوجي، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة ، د ط ، الكتاب الثاني ، منشورات )51(

.446، ص 2002الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 
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أو     أن یحضر المحاكمة دون شرطویقصد بالعلنیة في نطاق القانون أن من حق كل إنسان 

)25(.بهاز من الاطلاع على جلست المحاكم والعلم ، فهي إذا تمكین الجمهور من غیر تمییقید

بالتحدید في و  1996في التشریع الجزائري قد تم النص على هذا المبدأ في أحكام دستور 

ونجد أن ،"ینطق بها في جلسات علنیة تعلل الأحكام القضائیة و ":التي تنصمنه، و 162لمادة ا

.ى النطق بالأحكام في جلسات علنیةهذه المادة اكتفت بالنص عل

، نص صراحة أن المرافعات علنیة ما لم منه285الجزائیة في المادة اءات غیر أن قانون الإجر 

، و في هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها خطر على النظام العام أو الآدابیكن في علانیتها

س أن یحظر على القصر دخول الجلسة، غیر أن للرئیضي بعقد جلسة سریة في جلسة علنیةالقا

نفس الأحكام و  ،)53(صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة و إذا تقررت سریة الجلسة یتعین 

)54(.ق إ ج 342أقرتها المادة 

3

نیة المحاكمة أهمیة مبدأ علا /2

، كما أنه مبدأالضمانات الأساسیة لحقوق الدفاعنیة الجلسات ضمانة هامة منیعتبر مبدأ علا

جلسات المحكمة یتیح له مراقبة ، إذ أن حضور الجمهور هام استهدف به تحقیق مصلحة عامة

ن الإعلان و قد نصت على هذه القاعدة المادة العاشرة م،راءاتها مما یدعم ثقته في القضاءإج

، و الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق العالمي لحقوق الإنسان

)55(.المدنیة و السیاسیة 

.120عمر فخري الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، مرجع سابق، ص)52(

2006، دار هومه للطباعة و النشر، الجزائر، 2الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، طیوسف دلاندة، )53(

 . 38- 37ص 
.ن الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانو 342انظر المادة )54(
2006، القاهرة ط ، دار النهضة العربیة للنشر، د ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، علي فضل البوعینین)55(

. 246ص 
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بحضورها لمن یشاء من الناس فیه ضمانة قویة للمتهم في جعل نیة المحاكمة و السماحفعلا

، و تقویة لإیمانه بعدالة هیئة حقیق العدالة فیما ینظر من قضایاالقاضي یحتاط احتیاطا شدیدا لت

فضلا عن .أي انحراف من جانب القضاة، و عدم حدوث مة لمباشرة الإجراءات أمام الناسالمحك

نفوس الناس كردع لهم یمنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم التي نیة الجلسات أثر في أن لعلا

، بالإضافة إلى ي قاعة المحاكمة من اضطراب وخوفیحاكم من أجلها المتهم لما یشاهدونه ف

)65(.العقوبة التي یحاكم بها علیه إذا تأكدت المحكمة من إدانته 
4

نیة الاستثناءات الواردة على مبدأ العلا /3

قدیریة في إخراج القصر من میع الجلسات بل للقاضي سلطة تالعلنیة لیست مطلقة في جإن 

لى النظام العام و الآداب ، كما یمكن أن تكون الجلسة سریة إذا كان في علانیتها خطر عالجلسة

یحكم هذا المبدأ نص المادة ، و )75(، إلا أن هذا الحكم یجب أن یصدر في جلسة علنیة العامة

)58(. ق إ ج 285

:یلي من أهم الأسباب التي تستند إلیها المحكمة في تقیید العلانیة ما

مراعاة النظام العام و الآداب  /أ

بالمبادئ التي تعبر عن المصالح و النظام العام هو كل ما یتعلق :مراعاة النظام العام-

على سبیل المثال یجوز للمحكمة أن تقرر جعل الجلسة سریة في ، و والقیم الأساسیة للمجتمع

الخارجي لتفادي ما سیؤدي إلیه نشر أخبار المحاكمة من و الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 

.لدعایات المغرضة لأمنها و نظامهاتهدید نظام الدولة خشیة ا

أنفسهم ملزمین بإتباعها طبقا الآداب هي مجموعة من القواعد وجد الناس :مراعاة الآداب-

لذلك  ،لعرض مثلا هي جرائم ماسة بالآدابفجرائم ا.س أدبي یسود علاقاتهم الاجتماعیةلنامو 

.إجراء المحاكمة فیها بصورة سریةیجوز للمحكمة أن تقرر

.247، ص مرجع سابق، علي فضل البوعینین)56(

.348مرجع سابق، صالمقارن،ة في التشریع الجزائري وعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائی)57(

.ق إ ج ج 285انظر المادة )58(
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، فإن العدید هي علانیة الجلساتإذا كانت القاعدة العامة بالنسبة للبالغین:جرائم الأحداث/ ب

، ومخالفة قاعدة السریة إجراء محاكمة الحدث في جلسة سریةمن التشریعات المقارنة ینص على 

)95(.كمة الأحداث یترتب علیها البطلانفي محا
5

شفویة المرافعات :ثانیا 

:سنتناول تعریف مبدأ شفویة المرافعات، ثم نبین أهمیة هذا المبدأ كالتالي

:تعریف المبدأ /1

، فالمقصود )60(یعتبر مبدأ شفویة المرافعات من المبادئ الأساسیة التي تحكم إجراءات المحاكمة

ون بدبكیفیة مسموعة و )سماع الشهود، أوجه الدفاع، الخبرة (المحكمة لإجراءاتها بها هو إنجاز 

هو مدون بشأن هذه الإجراءات في المحاضر خلال المراحل السابقة عدم الاكتفاء بها و وساطة، و 

.، سواء في مرحلة البحث والتحري أو مرحلة التحقیق)16(على المحاكمة 

من نفس القانون 353ت المادة كما نص،)62(ق إ ج212/2لقد نصت علیه المادة 

ت النیابة ، وطلباالمدني في مطالبهت أقوال المدعي إذا ما انتهى التحقیق بالجلسة سمع":على

".، وأقوال المسؤول بالحقوق المدنیة عند الاقتضاء العامة، ودفاع المتهم

من خلال استقراء الأحكام القانونیة المشار إلیها نلاحظ أن المشرع الجزائري كغیره من 

یة التي یأخذ بها أثناء تشریعات معظم دول العالم اعتبر مبدأ شفویة المرافعات من المبادئ الأساس

، وهذا خلافا لما هو علیه بالنسبة للقضایا المدنیة إذ كمة في القضاء الجزائي بصفة عامةالمحا

6.ووفقا لقانون الإجراءات المدنیة فالتداعي یكون كتابیا 

.125-124، ص عمر فخري الحدیثي، مرجع سابق)59(
مقارنة، د ط، دار النهضة العربیة للطباعة ، دراسةمحمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة)60(

.71، ص1996والنشر، القاهرة، 
، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش 5سطرة الجنائیة وفق آخر التعدیلات، ط، دراسة في قانون الملطیفة الداودي)61(

.330، ص 2012
دمة له في معرض المرافعات                   ة المقولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدل"  :ق إ ج  212/2المادة )62(

.حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه التي 
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:أهمیة مبدأ الشفویة /2

، و المرافعات والأدلة والطلباتفویة كونه یبسط جمیع الإجراءات والدفوع، تتجلى أهمیة مبدأ الش

اسطته من الوصول إلى قناعة ، بحیث تتمكن المحكمة بو صورة حیة أمام جمیع فرقاء الدعوىب

كما تتضح أهمیته بالنسبة للخصوم في الدعوى ،حقیقة التهمة المسندة إلى المتهم، بشأن سلیمة

نه إیصالهما إلى حقهما، كما الادعاء الشخصي إتباع كل ما من شألجهة الادعاء العام و فیتحقق

.ة  الدفاع حقها المقدس في الدفاعتمارس جه

كما أن هذا المبدأ یحقق تطبیق مبدأ المواجهة بین الخصوم بحیث تتاح لكل طرف في الدعوى

.ما لدى خصمه من أدلة، و یتاح له أن یعرف أن یواجه خصمه بما لدیه من أدلة

ق الابتدائيرقابة المحكمة على إجراءات التحقی، فإن مبدأ الشفویة یحققومن جهة أخرى

اقشات التي تجري أمامه یساعد القاضي على تكوین قناعته من حصیلة المن، و وعلانیة المحاكمة

)63(.وهذه الأهداف في مجملها تشكل ضمانة هامة لحقوق المتهم ،في الجلسة

:الاستثناءات الواردة على مبدأ الشفویة /3

، فهي تكون دائما كتابیة حتى أثناء النظر في ء المرافعات أمام المحكمة العلیایمكن استثنا

7.قضایا المخالفات و الجنح و الجنایات 

، كما )352المادة (غیر أن قانون الإجراءات الجزائیة أجاز لأطراف الدعوى تقدیم مذكرات ختامیة 

ة للمجلس في سماع حین تترك السلطة التقدیری،)64(431أورد ذات القانون استثناء في المادة 

.سواء المدونة في محاضر التحقیق أو في محضر المرافعاتالاكتفاء بتلك الأقوال شهادة الشهود و 

(ة المحاكمة مقترن بمبدأ العلانیةأخیرا نشیر أن مبدأ شفوی  )ق إ ج  285المادة .

.148-147، ص ، مرجع سابقمحمد الطراونة)63(
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الوجاهیة و التدوین:الفرع الثاني 

، ثم تدوین إجراءات المحاكمة )أولا(قمنا بتناول مبدأ الحضوریة والمواجهة بین الخصوم 

:، كما یلي)ثانیا(

الوجاهیة بین الخصوم : أولا 

:سنبین تعریف المبدأ، ثم أهمیته من خلال النقاط الآتیة

التعریف بالمبدأ /1

المتهم یقصد بمبدأ المواجهة بین الخصوم في الدعوى الجنائیة حضور جمیع الخصوم خاصة 

صوم الأخرى في الدعوى بالتالي إتاحة الفرصة للمتهم و لباقي الخجمیع إجراءات المحاكمة و 

المحكمة، فیحضر هؤلاء جمیع الإجراءات سواء ما دار فیها في قاعة )65(حضور تلك الإجراءات

عة ، كما لو انتقلت أو ندبت أحد أعضائها لإجراء معاینة خارج قاى خارج الجلسةأو ما جر 

)66(.أن یدعى جمیع الخصوم للحضور فیهافي هذه الحالة لابد و  المحكمة
8

أهمیة مبدأ المواجهة بین الخصوم /2

ء القضائي النهائي یعد حق للخصوم یمكن القول بأن حضور الأطراف في مرحلة الاستقصا

في الجلسة ولكونه كذلك فإنه لا یسوغ للمحكمة أن تعرض القضیة.وواجب علیهم في ذات الحین

ولعل .میقات المناقشة تحت جزاء البطلاناستعمال حقهم بإعلامهم بدون تمكین الخصوم من 

إلا تى تم استدعاؤه على نحو قانوني و وجوبیة هذا الإجراء هي مرجعیة إلزام المتهم بالحضور م

، وكذلك من مظاهر المساواة أمام بقعوده عن ذلك سیر العدالةأمكن الحكم في غیبته كي لا یعرقل 

."یجوز للمتهم و لأطراف الدعوى الآخرین ومحامیهم إیداع مذكرات ختامیة :"ق إ ج  1/ 352المادة )64(

تقریر شفوي من أحد المستشارینیفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على":ق إ ج  2 و 431/1المادة 

.المتهمیستجوبو 

."شهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهمو لا تسمع شهادة ال
(65)

Jean Claude SOYER, droit pénal et procédure pénale, 12 ème éd, France ,1995, p 376 .7

قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین الأردنیة المصریة كامل سعید، شرح )66(

.581، ص 2008و التوزیع، د ب ن، السوریة و غیرها، د ط، دار الثقافة للنشر
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285القضاء حضور جمیع الأطراف إلى الجلسة التي تكون علنیة و هذا ما نصت علیه المادتین 

فهي  و تعد العلانیة أحد الضمانات العامة في التقاضي.من قانون الإجراءات الجزائیة 342و 

)67(.تتیح للخصوم فرصة لیحسنوا الدفاع عن أنفسهم 

تدوین إجراءات المحاكمة:ثانیا 

تعریف الإجراء/1

ما یدور بالجلسة ، دوره هو تدوین كللا بكاتب الجلسة یدعى أمین الضبطلا تنعقد الجلسة إ

ثل النیابة اسم مم، ة أو علنیة، و ذكر أسماء القضاة، و ما إذا كانت الجلسة سریویبدأ بالتاریخ

ائبین، كما یدون أسماء المحامین، و أطراف الخصومة الحاضرین و الغالعامة، وكاتب الضبط

)69(.ق إ ج 380ذا ما تنص علیه المادة ، و ه)68(وتصریحات كل طرف و التماساتهم

أهمیة تدوین إجراءات المحاكمة /2

التي تتم في جلسات المحاكم من الأمور الجوهریة التي یجب أن إن تدوین جمیع الإجراءات 

ر بناء على ، لأن أي حكم یصدر عن المحكمة یجب أن یصدالجلساتتدرج و تكتب في محاضر 

، جرى مناقشتها بصورة علنیة أمام الخصوم و الحضور و أعطى الخصومأدلة و معلومات ثابتة

و مدى استجابة ،ن یتضمن الدفوع التي یتقدمون بهاأ ، كما یجبحق تفنید الأدلة و أقوال الشهود

.، وردها على دفوعهمالمحكمة لطلباتهم

، یدل على مدى التزام المحكمة بالقواعد الإجرائیة )المحاضر(لتدوین في سجلات رسمیة فا

ائل الإثبات التي توضح یعتبر من وسي الجلسات وحسن تطبیقها للقانون، و التي تحكم النظر ف

.ناء نظر الدعوى في جلسات المحاكمالإجراءات التي تمت أثو  الوقائع
9

الماستر بلخیشان صبرینة، عدوان سمرة، حق المتهم في الدفاع في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة )67(

.50، ص2011/2012في الحقوق، جامعة بجایة، 
.349عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص )68(
ق إ ج380انظر نص المادة )69(
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ما دار في جلسات ، من أن تعلمیمكن محكمة الدرجة الثانیةكما تتجلى أهمیة التدوین في أنه 

ء التي تمت أثنا، و ترتبط صحته بصحة الإجراءات محكمة أول درجة، كون الحكم قد یطعن فیه

من ثم یكون في تسجیل هذه الإجراءات كتابة في محاضر ، واستند إلیها  الحكمالمحاكمة و 

)70(.تفصل بناء على ذلك الطعن یة أن تقدر قیمة الحكم و ، ما یتیح لمحكمة الدرجة الثان10الجلسات

سرعة الفصل في الدعوى :الفرع الثالث 

، ویجب أن تتم إجراءات المحاكمة بسرعة، وهذا ما محاكمة المتهم في آجال معقولةلا بد من 

:كما یأتيسنحاول دراسته من خلال تعریف الحق في محاكمة سریعة، وبیان أهمیة هذا الحق 

تعریف الحق في محاكمة سریعة /1

، و معنى هذا الشرط )71(یقصد بالحق في محاكمة سریعة الحق في المحاكمة في مدة معقولة 

یة وتسهیلات كافیة لإعداد مراعاة التوازن بین حق المتهم في مساحة زمنالأساسي هو ضرورة

ویلزم هذا الحق .ر الحكم دون أي تأخیر لا مبرر لهإصداو ضرورة البدء في نظر الدعوى دفاعه، و 

، بدءا من المراحل السابقة للمحاكمة حتى النقض ضمان الانتهاء من جمیع الإجراءاتالسلطات ب

)72(.نهائیا في غضون فترة زمنیة معقولة إلى أن یصبح الحكم

ر بالتحقیق الابتدائي سواء تعلق الأمنجد أن قانون الإجراءات الجزائیة حدد المواعید و الآجال 

ف الاستئناحاكمة، كما حدد آجال المعارضة و ، أو أثناء الإحالة أمام المحكمة للمأو القضائي

)73(.والطعن

.158محمد الطراونة، مرجع سابق، ص )70(
.36، ص2003غنام محمد غنام، حق المتهم في محاكمة سریعة، د ط، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، )71(
.407وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص)72(
.34یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص )73(
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السیاسیة التي الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و  العهد 14كما تنص الفقرة ج من المادة 

م أن یحاكم ، على أنه من حق كل مته67-89ر بموجب الأمر الرئاسي رقم انضمت إلیه الجزائ

)74(.دون تأخیر لا مبرر له
11

أهمیة سرعة الفصل في الدعوى/2

جة نتیوقائعها أوطرافها أو بالنظر إلى إن استغراق الدعوى وقت أطول سواء بفعل أ

فیما و  المصلحة العامةالمصلحة الخاصة و ، یؤدي إلى إلحاق ضرر بللإجراءات العدیدة و المعقدة

یتعلق بالمصلحة الخاصة فإن عدم سرعة المحاكمة طبعا دون الإضرار بحق من حقوق الدفاع 

فصل في ، كما أن إطالة الحتى باقي أطراف الدعوىتهم و إرهاق كامل للمو تؤدي إلى إضعاف 

، أما فیما یتعلق بالمصلحة العامة فإن إطالة إلحاق ضرر بنفسیة المتهم وذویهالدعوى یؤدي إلى

خلق استیاء وملل لدى المتقاضین لدعوى فیؤدي إلى تراكم القضایا وزیادة النفقات و أمد الفصل في ا

12.امم الخاصة قد تصل إلى حد الانتقالأمر الذي یؤدي بهم أحیانا لاستعمال وسائله

كما أن سرعة الفصل تؤدي إلى إنزال العقاب على الجاني مما یخلق الشعور لدى العامة 

حالة التصریح بالبراءة عن الممتلكات في قضائیة تسهر على حمایة الأشخاص و بوجود سلطة 

یحس أن كرامته مضمونة حساس وشعور في نفسیته و المتهم یستحق فعلا ذلك یخلق إ، وأن اقتناع

یجعله ، وإن كان موقوفا على ذمة المحاكمة فإن ذلكشأن بقائه معلق التأثیر على نفسهلأن من 

.عرضة للإدمان على الإجرام

من جهة أخرى مبدأ و صیرها یضمن من جهة حریة الإنسان تقإن تحدید آجال المحاكمة و 

لدولي العهد االإعلان العالمي لحقوق الإنسان و من مبادئ ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرها 

)75(.للحقوق المدنیة و السیاسیة
13

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة14انظر المادة )74(

.36یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص)75(
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حقوق الدفاعالحقوق المقررة لاحترام:المطلب الثاني

لأنه من .ع یتزعم قمة الضمانات بغیر منازعلا یشك أحد أن الحق في الدفا

دعامة أساسیة لعدالة الهامة جدا للمتهم أثناء مرحلة المحاكمة كما أنهالضمانات الرئیسیة و 

.المحاكمة الجزائیة

مطلب حیث قسمناه لذا سنحاول دراسة الحقوق المقررة لاحترام حقوق الدفاع في هذا ال

)الفرع الأول(الشهودبالغیر أي المحامي و حق المتهم في الاستعانة:هماإلى فرعین ألا و 

).الفرع الثاني(المساواة في الحقوق بین الخصوم في و 

حق المتهم في الاستعانة بالغیر:الفرع الأول 

.حق المتهم بالاستعانة بمحام لیدافع عنه، وكذا الاستعانة بالشهودنقصد هنا بالاستعانة بالغیر

الاستعانة بمحامي : أولا 

، إذ لا یعرف المتهم عادة القراءة مي في عدالة المحاكمة ضمانا هامایلعب دور المحا

ضرورة خضوعها ، كما أنه لا یفقه وسائل التتبع والجرمي المقترف من جانبهة للفعلالقانونی

حضور المحامي في مرحلة المحاكمة یعد من الضمانات المقررة ، و إلى إجراءات معینة

الدفاع یعتبر حقا طبیعیا حق :"بمحامي عرف بأنه بالاستعانة،كما أن حق المتهم )76(للمتهم

لا ریب في أن صاحب الحق هو أجدر الناس ، و أصلیة براءتهیباشره مستندا إلى ،للإنسان

1.من ثم فهو أولاهم بالدفاع عنه، و استظهارهعلى 

ه الحجة و تضن علیه قریحة قد تعوز الاتهامغیر أن الإنسان حین یوضع موضع 

ون النتیجة أن یأخذ بجرم هو بريء، وهذا هو تك، و الكلام بحیث یقصر عن الدفاع عن نفسه

.201، ص2013جهاد الكسواني، قرینة البراءة، دار وائل للنشر و الطباعة، د ط، الأردن، )76(
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إلى جانبه محام ، ولا سبیل للمبالغة في هذه المشكلة سوى أن یكونالظلم الذي یراد دفعه

.)77(یدفع ما یجد له مدفعایعاضده و 

، إذ جعله لة الحاكمة من أساسیات حق الدفاعالمتهم بمحامي أثناء مرحاستعانةنجد أن لهذا 

أمام اختیاريو ایات أو أمام المحكمة العلیا، الجزائري إجباري أمام محكمة الجنالمشرع

)78(.المحكمة الجزائیة الفاصلة   في الجنح و المخالفات أو أمام الغرفة الجزائیة

من 169نص المشرع الجزائري على حق المتهم في الدفاع من خلال نص المادة  قدو 

:على أنه1996الدستور الجزائري لسنة 

.الحق في الدفاع معترف به"

"الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة

یقوم و : "...ق إ ج ج كما یلي 4و3قرة ف 338كما نصت علیه أیضا بموجب المادة 

الرئیس بتنبیه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من المادة إلى أن له  الحق في طلب مهلة 

المحكمة في ، تصبحمل المتهم حقه في حضور محامي معهوإذا استع "..دفاعهلتحضیر 

)79(.ق إ ج ج 351، و هذا ما أكدته المادة هذه الحالة ملزمة به

كما أقر وجوبیة حضور المحامي مع المتهم أمام محكمة الجنایات من خلال المادة 

ي الجلسة لمعاونة إن حضور محام ف:"ج ج والتي جرى نصها على كما یليق إ  292

2."عند الاقتضاء یندب  الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتهمالمتهم وجوبي و 

، د س ن ،رد ط، منشأة المعارف، مص-مقارنةدراسة -حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة،حاتم بكار)77(

 .247ص

مذكرة لنیل شهادة ،كمة عادلة أثناء التحقیق النهائيحق المتهم في محا،شعلال عبد المومن، بن علي الویزة)78(

.42، ص2011/2012الماستر، جامعة، بجایة،

.سابقمرجعج، ج إ ق من351المادةانظر)79(
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رج عن القاعدة العامة في الجنح أما فیما یتعلق بالحدث نجد أن المشرع الجزائري خ

من ق إ ج ج 461فتنص المادة جعل حضور محام مع المتهم الحدث أمرا وجوبیاو 

..."معه نائبه القانوني و محامیهو یتعین حضور الحدث بشخصه و یحضر :"...على

بالشهود الاستعانة:ثانیا 

:ریف الشهادةتع-1

هي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عن ما شهده أو سمعه

ذا قیل الشهود هم عیون المحكمة لهو . من هذه الواقعة بطریقة مباشرةأو أدركه بحواسه 

)80(.المستنداتالشهادة عماد الإثبات لأنها تقع على وقائع مادیة لا تثبت في و  وآذانها

أهمیة الاستعانة بالشهود -2

، لأن الشهادة تحتل ضمان من ضمانات المحاكمة العادلةیعتبر حق الاستعانة بالشهود 

قیمة كبیرة في المواد الجزائیة لأنها ترد على وقائع مادیة بفضلها یمكن للقاضي تكوین 

بل الابتدائي، و لا تقصر الشهادة على التحقیق حول براءة المدعى علیه أو إدانتهقناعته 

)81(.ة أیضا في التحقیق النهائيلازم

كفالة هذه  حرص المشرع علىالمتهم،تقریر مصیر نظرا للأهمیة البالغة للشهادة في 

وضیح كیفیة ، الذي توالت مواده إلى تالضمانة في الدستور وقانون الإجراءات الجزائیة

، و تقریر بطلان الحكم الصادر عن علیها في أدلة الإثباتالاعتمادالإدلاء بالشهادة، و 

تمسك المتهم بسماع المحكمة و القاضي بإدانة المتهم دون سماع شهود الإثبات الذین 

3علیه، و قد نص، و هذا الحق كفله المشرع للمتهمهم لأن ذلك یعد إخلال بحق الدفاعشهادت

للمدعي علیه المشرع التي منحهاو من بین الضمانات .2016من دستور169في المادة 

في حالة تخلف هذا الإجراء هد الیمین قبل الإدلاء بشهادته و ، تحلیف الشاعند الإدلاء

نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مذكرة تخرج لالإثبات في القانون الجنائي أدلة، العربي محمد أمین)80(

.31، ص2007/2010الجزائر،
.172، ص2002، منشورات الحلبي، لبنان، 1دروس في أصول المحاكمات الجزائیة، ط، العوجي مصطفى)81(
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، و كذلك ضمان إمكانیة مواجهة ة سواء كانت لصالح المتهم أو ضدهتعد الشهادة باطل

)83(.ق إ ج ج 99إلى  88للمواد  قاطب)82(.بحضور دفاع المتهمالاتهامشهود 

المساواة في الحقوق بین الخصوم:الفرع الثاني

، بحیث یملك الدفاع في الحقوق بقدر الإمكانالاتهامعین تحقیق المساواة بین الدفاع و یت

، فضلا عن حقه في تقدیم الأدلة الادعاءالضروریة لتفنید الأدلة المقدمة ضد المتهم بواسطة 

)84(.ما یفید براءة المتهم

لها الحق في جتمع والدفاع عن حقوق العامة و هو تمثیل المكان للنیابة دورا أساسیا و  إذا     

و حق حضور المرافعات وإبداء الرأي في .)85(مباشرة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات

حریة التصرف في القضایا التي الأحكام و القیام باستئنافو تقدیم الطلبات جمیع القضایا و 

في تحریك لها الحقعن طریق الشكاوي، و ق الضبطیة القضائیة، أوا عن طریتصل إلیه

ایا التي تصلها على قضاة التحقیقللنیابة العامة إحالة القضالدعوى من تلقاء نفسها، و 

عن طریق التكلیف بالحضور أو عن طریق الاستدعاءات المباشرة في ومباشرة المحاكمة 

.الملائمةجرائم التلبس حق الحفظ إعمالا بمبدأ 

استعمال كافة الوسائل بالموازاة فإن للمتهم سواء بنفسه أو عن طریق دفاعه 

تقدیم الأدلة التي یراها ضروریة لإقناع هیئة یة لتفنید أدلة النیابة العامة و القانونالضروریة و 

له و أن المتهم حق الإحاطة بالتهمة والوقائع التي أسندت إلیه ، كماعلى براءتهالمحكمة 

4.الحق في معاملته بقاعدة قرینة البراءة إلى أن تثبت إدانته

 .43و 42، صمرجع سابق،الویزة، بن علي شعلال عبد المومن)82(
 .ق إ ج ج 99إلى  88انظر المواد من )83(
.99مرجع سابق، صمحمد محمد مصباح القاضي،)84(
.، مرجع سابقج جانظر المادة الأولى من ق إ )85(
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، فإن مبدأ المساواة عامة والمتهم أطراف الدعوى حقوقبما أن لكل من النیابة ال

للإدلاء بأقواله وإعطائه إعطائه الوقت الكافي للمتهم لتقدیم دفاعه و یقتضي إتاحة الفرصة 

ما إقرار المشرع سلك طریق الطعن المقررة قانونا و كما أن للمتهم في .الكلمة الأخیرة

.)86(الجزائري لحق استئناف أمر الإیداع إلا ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة

أن قلنا أن مرحلة المحاكمة هي المرحلة الأخیرة التي تحدد مصیر الدعوى لقد سبق و 

فالمشرع ،كم إما بإدانة المتهم أو ببراءتهیصدر الحالجزائیة ،كما أنه في هذه الأخیرة

رعین یسعى إلى ضمان محاكمة عادلة، فقد قرر للمتهم حتى الجزائري على غراره من المش

فلذلك منح المشرع لجمیع أطراف ، النهائي الذي یكون عرضة للخطأإن صدر الحكم و 

حقه في محاكمة عادلة تي تكفلالمن الحقوق لاسیما المحكوم علیه و الخصومة مجموعة 

تمثل الحق في الطعن و الحق في التعویض الذي قد یتعرض له المحكوم علیه الذي ی:وهي

.في الضرر المادي أو المعنوي

حقوق المتهم بعد صدور الحكم:ث الثاني المبح

هناك مجموعة من الحقوق المقررة للمتهم بعد صدور الحكم، وخاصة إذا كان الحكم الصادر 

الناتج عن الدعوى أو الحكم حق المتهم یشوبه غلط أو خطأ، وهذه الحقوق قصد جبر الضرر في

.الصادر فیها

نا ، حیث قمحقوق المتهم بعد صدور الحكمفلهذا قمنا بتخصیص هذا المبحث لبیان 

الحق في التعویض ، و )المطلب الأول(في الحق في الطعن المتمثلینو بتقسیمه إلى مطلبین 

5).المطلب الثاني(

.47-46یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص )86(
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حق في الطعنال :الأولالمطلب 

عیوب الحكم الصادر لاستظهارالرخصة المقررة لأطراف الدعوى تلكالطعن في الحكم هو

)87(.الوجه الذي یزیل عنه عیوبهء المختص بإلغائه أو تعدیله على المطالبة لدى القضا، و فیها

)الفرع الثاني(أخرى غیر عادیة و ) الفرع الأول(عادیة ى طرق طعن إلتنقسم طرق الطعن 

التماس إعادة غیر العادیة فهي الطعن بالنقض و الاستئناف، أمادیة فهي المعارضة و فأما العا

.النظر

طرق الطعن العادیة  :الأولالفرع 

هي و  طریقتین من طرق الطعن العادیةیعرف المشرع الجزائري على غرار غالبیة التشریعات

)88(.الاستئنافالمعارضة و 

المعارضة:  أولا

آجالهبیان ائل تتعلق بتعریفه، و عدة مسإن الحدیث عن الطعن بالمعارضة یتطلب أن نتناول 

6.علاقة المعارضة بحمایة حق المتهم في محاكمة عادلةو 

تعریف الطعن بالمعارضة-1

للطعن و لمراجعة الأحكام الغیابیة التي كانت إن الطعن بالمعارضة هو إجراء رسمه القانون 

بحیث یتم إعادة طرح النزاع على نفس الجهة التي )89(.أو الضحیةقد صدرت في غیاب المتهم

الصادرة في جنحة أو مخالفة طعن مقصور على الأحكام الغیابیة طریق المعارضة .أصدرت الحكم

.حداثغرفة الأبالنسبة لقسم الأحداث و ي أو حتىعلى مستوى المحكمة أو المجلس القضائسواء 

أما الأحكام الغیابیة الصادرة في الجنایات فإنها تبطل بقوة القانون بمجرد حضور المتهم

.أو القبض علیه فیعاد النظر في الدعوى أمام محكمة الجنایات

.999، ص1988العربیة، القاهرة، ، دار النهضة 2محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط)87(
.383، صسابقمرجع الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،،خلفيعبد الرحمان )88(
النشردار هومة للطباعة و ،2في الأحكام و القرارات القضائیة، ططرق و إجراءات الطعن،عبد العزیز سعد)89(

  .105ص ،2006التوزیع، الجزائر،  و
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للمتهم أن منه یجوز ، و ف الخصومة ما عدا النیابة العامةمقررة لجمیع أطراالمعارضة

الدعوى المدنیة أو في و  یعارض في الحكم الغیابي فیما یتضمنه من الفصل في الدعوى العمومیة

درة الصا، بینما المعارضة من ق إ ج ج409المادة انیة من هو ما تنص علیه الفقرة الث، و إحداهما

)90(،ى العمومیةفلها علاقة بالدعوى المدنیة فقط دون الدعو من الطرف المدني والمسؤول المدني 

)91(.ق إ ج ج 413هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة و 

الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغیابي هو أثر إلغاء الحكم أو القرار المطعون أثارمن 

أن الطعن بالمعارضة یتطلب إعادة النظر في آثاره، و من أهم واعتباره كأنه لم یكن ولم ینشأضده 

ما تنص  هوو  )92(،مومیة أو الدعوى المدنیة التبعیةالدعوى من جدید سواء ما یتعلق بالدعوى الع

7.ق إ ج ج 409علیه المادة 

المعارضة  آجال-2

المتهم الذي و الدعوى المدنیة التبعیة إلى یبلغ الحكم الغیابي الصادر في الدعوى العمومیة 

كم تسري أیام لمعارضة الح10تخلف عن جلسة النطق بالحكم حیث ینوه في التبلیغ بأن له مهلة 

، أما إذا كان التخلف عن الحكم مقیما في خارج  الترب الوطني تمدد هذه ابتداء من تاریخ التبلیغ

قدمها المدني، و تسري على المعارضة التي ی)من ق إ ج ج411المادة (المهلة إلى شهرین 

غیر أنه في .أو المسؤول المدني  عن الحقوق المدنیة المهلة نفسها فیما یتعلق بالحقوق المدنیة 

حالة عدم تبلیغ المتهم شخصیا بالحكم تعین تقدیم المعارضة في المیعاد نفسه و الذي یسري ابتداء 

هو ما و )93(.النیابة العامةمن تاریخ تبلیغ الحكم في الموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو

)94(.ق إ ج ج 412رة الأولى من المادة تنص علیه الفق

 .384صسابق، مرجع الإجراءات الجزائیة،،عبد الرحمان خلفي)90(
 .ق إ ج ج 413انظر المادة )91(
.110سابق، ص، مرجع عبد العزیز سعد)92(
تم مرجع سابق، topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1307یتموقع الأنترن)93(

.14:35:الساعةعلى  02/05/2016: ومالإطلاع علیه ی
.، مرجع سابقق إ ج ج 412/1المادة انظر )94(
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أن المتهم قد غیر أنه إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم و لم یخلص من إجراء تنفیذي ما 

علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین أحیط

.مواعید سقوط العقوبة بالتقادمانقضاء

تسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إلیها في الفقرة السابقة اعتبارا من الیوم الذي أحیط به 

)95(.المتهم علما بالحكم

علاقة المعارضة بحمایة حق المتهم في محاكمة عادلة –3

هذا الأخیر من ، كي یتمكنومنهم المتهمأن تجرى بحضور جمیع الخصوم الأصل في المحاكمات 

بالتالي فإن جریان المحاكمة في غیبته سیؤدي إلى الإخلال الدفاع عن نفسه وتفنید القائمة ضده و 

، لذا أعلى المشرع ه  أهم ضمانات  المحاكمة العادلةاع عن نفسه مما یفوت علیبحقه في الدف

تدارك ما فاته من حقوق في الدفاع ولكن ل ،یابیا أن یعترض في الحكم الغیابيللمحكوم علیه غ

فقد حدد معلقة)كالمجني علیهم(الآخرینلكي لا تبقى حقوق عملا بمبدأ التوازن و الوقت نفسه و 

، وإلا أصبح الحكم بمنزلة الحكم لیغ المحكوم علیه أن یعترض علیهاالمشرع مددا معینة بعد تب

)96(.الوجاهي

:جملة من الحقوق تجمل فیما یلي ینشأ عن المعارضة في الحكمو      

.ض فیه لما للمعارضة من أثر موقفامتناع تنفیذ الحكم المعار -

.محكمة المصدرة للحكم المطعون فیهإعادة طرح الدعوى على ال -

)97(.ز الإضرار بالمعارض بسبب معارضتهعدم جوا-

الاستئناف:ثانیا

في الأخیر سنبحث عن العلاقة الآجال القانونیة، و ناف ثم نبین تئأولا تعریف الطعن بالاسسنتناول 

8.محاكمة عادلةالموجودة بین الاستئناف و حق المتهم في

.، مرجع سابقق إ ج ج 412/3المادة انظر)95(
.184، صسابق، مرجع عمر فخري الحدیثي)96(
.304-303، ص حاتم بكار، مرجع سابق)97(
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طعن بالاستئناف   تعریف ال-1

قتضاه یتم طرح الاستئناف هو طریق عادى من طرق الطعن في الأحكام الجنائیة بم

 إلى إلغاء هذا الحكم المستأنف توصلاأعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الدعوى على محكمة 

)98(.الحكم أو تعدیله

من دستور 160یة من  المادة لقد نص المشرع الجزائري على  هذا الحق في الفقرة الثانو        

ق  417ص المادة ، و طبقا لن"یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة:"2016

سؤول المدني ولوكیل الجمهوریة والنائب العام وللمدعي للمتهم وللمإ ج ج  فإنه یجوز الاستئناف 

.للإدارات العامةالمدني و 

یما قضى به في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیةإذا كان  من حق المتهم استئناف الحكم ف

الطرف عكس  فإن لوكیل الجمهوریة أو النائب العام لا یجوز استئناف إلا الدعوى العمومیة على

)99(.فلا یجوز لهما إلا استئناف الدعوى المدنیة المدني أو المسؤول المدني 
9

جال الاستئناف آ-2

ق إ ج ج یتضح لنا أن مدة أو میعاد أو أجال الطعن418من خلال قراءة المادة 

عن محاكم الدرجة الأولى تختلف حسب ما إذا كانالصادرة بالاستئناف في الأحكام الجزائیة

حسب ما إذا ، و الطاعن  هو المتهم المحكوم علیه، أو النائب العام لدى المجلس، أو الخصم الأخر

)100(.كان الحكم محل الطعن بالاستئناف موصوف بأنه حكم حضوري أو حكم غیابي

التبلیغ یحدد میعاد الاستئناف بمهلة عشرة أیام تسري من تاریخ النطق بالحكم أو من تاریخ 

مهلة عشرة أیام من الأخیرة تسريفي هذه الحالة الحكم اعتباري حضوري أو غیابي و  انإذا ك

محددة بخمسة إذا استأنف أحد الخصوم یكون للباقي مهلة إضافیة و  .المعارضةمهلة انتهاءتاریخ 

.للاستئنافأیام 

، القاهرةد ط، دار النهضة العربیة-دراسة مقارنة–محاكمة عادلة ، حق المتهم في علاء محمد الصاوي سلام)98(

.763، ص2001
.385سابق، صمرجع الإجراءات الجزائیة،،عبد الرحمان خلفي)99(
.125سابق، ص، مرجع عبد العزیز سعد)100(
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قد نص و  )101(بشهرین،أما مهلة الاستئناف بالنسبة للنائب العام فقد حددها المشرع الجزائري 

.من ق إ ج ج 419و 418في المواد  على ذلك

المتهم في محاكمة عادلةحقعلاقة الاستئناف بحمایة -3

ة أن هذه الأخیر و استقلال القضاء جیة درجة التقاضي  تتعلق بحیدة و إذا سلمنا بأن ازدوا

المحاكمة هي ، أمكننا القول بیسر أن القاعدة العامة إجراءات ركیزة أساسیة للمحاكمة العادلة

أن حرمان المتهم من استئناف الحكم الصادر ضده یتعارض مع متطلبات ازدواجیة  التقاضي و 

)102(.حقه في المحاكمة العادلة

  :يیل، وهي تدور فیمااضحة مصلحةبصفة و فیها و تتجسد أثاریترتب من الاستئناف عدة و      

ه خلال المیعاد المقرر ، فالقانون یمنع تنفیذ الحكم المطعون فیتنفیذ الحكم المستأنف وقف -

.للاستئناف

ة التقید بحدود الدعوى العینیة على هذه الأخیر ستئنافیة و إعادة طرح الدعوى على المحكمة الإ-

)103(.، و كذلك عدم الإضرار بالحكم المستأنفوالشخصیة
10

طرق الطعن غیر العادیة :الفرع الثاني 

هذا ما سنبینه النظر و إعادة  التماستنقسم بدورها إلى الطعن بالنقض و الطعن عن طریق 

:فیما یلي

.386مرجع سابق، صالإجراءات الجزائیة،مان خلفي،عبد الرح)101(
.309حاتم بكار، مرجع سابق، ص)102(
.312-311، صرجع سابق، محاتم بكار)103(
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الطعن بالنقض : أولا 

تعریف الطعن بالنقض/1

حینما ، فأعطى للمتهم حق مباشرتهالنقض لمواجهة الأخطاء القانونیةقرر القانون الطعن ب

إنما إلغاء ر في الدعوى أمام المحكمة العلیا، و یستنفذ الوسائل العادیة ولا یقصد منه تجدید النظ

الطعن بالنقض خلافا للطعن بالاستئناف  ون فیه بسبب مخالفته للقانون، و أو القرار المطعالحكم 

ها قضي بعدم محدد الأوجه أو الأسباب التي یمكن الاستناد إلیها فإذا بني الطعن على سوا

)104(.قبوله

و الأحكام القابلة للطعن بالنقض رات االقر -2

ذلك في و الأحكام القابلة بالطعن على سبیل الحصر أورد المشرع الجزائري القرارات و لقد   

23المؤرخ في 02-15من ق إ ج ج المعدلة بموجب الأمر رقم  530إلى  495المواد من 

  :و هي 2015جویلیة  

أو التي تتضمن الاختصاصالفاصلة في الموضوع أوقرارات غرفة الاتهام الفاصلة في -

.مقتضیات نهائیة لیست في استطاعة القاضي أن یعدلها

في أخر درجة في مواد أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع-

التي تنهي سیر تصاص أو ، أو المقضي  فیها بقرار مستقل في الاخالجنایات والجنح

.الدعوى العمومیة 

المجالس القضائیة الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم  قرارات-

.استئنافه

درجة في مواد آخرأحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في -

)105(.التنفیذس بما فیه المشمولة بوقف المخالفات القاضیة بعقوبة الحب
11

.50سابق، ص، مرجع شعلال عبد المومن، بن علي الویزة)104(
.387سابق، ص، مرجع عبد الرحمان خلفي)105(
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طراف التي یحق لها الطعن بالنقضالأ-3

23المؤرخ في 02-15المعدلة بموجب الأمر 497یرخص الطعن بالنقض طبقا لأحكام المادة 

:ق إ ج ج للأطراف التالیة 2015جویلیة 

.النیابة العامة فیما یتعلق بالدعوى العمومیة -

الدعویین العمومیة و المدنیة  أو في واحدة منهما للمحكوم علیه أومن محامیه أو وكیله في -

.دون الأخرى 

وكیلهما فیما یتعلق بالحقوق للمدعي المدني أو المسؤول المدني أو من محامیهما أو -

.المدنیة

الطعن بالنقض آجال-4

الطعن بالنسبة لكل الأطراف ثمانیة أیام آجالق إ ج ج فإن  498طبقا لأحكام المادة 

ضوري من إذا كان اعتباري حالنسبة للذین حضروا یوم النطق به، و یخ النطق بالحكم بتسري تار 

جاءت ، و م الذي تكون المعارضة غیر مقبولةغیابیا من الیو إذا كان ، و یوم التبلیغ للمطعون فیه

قانون الإجراءات الجزائیة لضمان تبسیط الإجراءات إمكانیة الطعن على   فيالتعدیلات الجدیدة 

إلى المحكمة یتم تشكیل الملفات على مستواها بحیث تصل جاهزة المجالس القضائیة و مستوى

)106(.یجنب الأطراف عناء التنقلالعلیا للفصل فیها و 

ري مهلة فقد منح له المشرع الجزائإذا كان أحد أطراف الدعوى مقیما خارج التراب الوطني 

)107(.ق إ ج ج 498المادة هذا تطبیقا لأحكام ثمانیة أیام إلى شهرین و 
12

حمایة حق المتهم في محاكمة عادلةعلاقة الطعن بالنقض ب-5

:ترتبط حمایة حق المتهم بالمحاكمة العادلة بالطعن بالنقض برابطة وثیقة و تتجلى فیما یلي

الطعن بالنقض یسمح بالتحقق من أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقدیریة تجاه -

.المسائل الواقعیة قد طبقت القانون تطبیقا سلیما

.388، صسابقمرجع الإجراءات الجزائیة،عبد الرحمان جلفي ،)106(
.، مرجع سابقق إ ج ج 498انظر المادة )107(
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، یؤدي إلى تحقیق المساواةكفالة احترام مبادئ ووحدة القانون الوطني، بضمان توحید تفسیره-

.الخاضعین لأحكامه

تضیه من ضرورة التأكد من سلامة تطبیق ما تقلأحكام القاضیة بالإعدام و نظرا لخطورة ا-

.القانون

، في توجب في المحاكمة العادلة من ناحیتین، دعما لحقهمصلحة المتهمتضمن رقابة النقض -

و ذلك تأكیدا للحیاد ،اة غیر اللذین اشتركوا في إصدارهنظر الدعوى بعد الحكم من قبل قض

لمركز المتهم، إذ لا یجوز لمحكمة فهي تكفل عدم الإساءة  آخرعلى صعید و . القضائي

، كي لا یها  الحكم المطعون فیه من جانبهمیزة اشتمل علالنقض أن تشدد العقوبة أو أن تلغي

)108(.یضار بطعنه

الطعن بالتماس إعادة النظر :ثانیا

:النظرتعریف التماس إعادة -1

شرع الجزائري منص علیه ال.طعن غیر عادي من طرق الطعنإعادة النظر هو طریق 

في تقدیر الوقائع و ذلك بغرض ضمان كوسیلة لإثبات براءة المحكوم علیه بحكم بات شابه خطأ

)109(.حسن تحقیق العدالة

:حالات طلب التماس إعادة النظر-2

زیر ق إ ج ج فإن طلب التماس إعادة النظر یمكن رفعه من و 531طبقا لنص المادة 

من خصیة في ذلك، و ، و من المحكوم علیه باعتبار أن له مصلحة شالعدل تحقیقا للمصلحة العامة

أصولهف أهل المحكوم علیه و هم زوجته و ، أو من طر ائب القانوني مثل الولي أو القیمالن

ماس إعادة النظر یكون التو  .ض رد الاعتبارذلك بغر و ه في حالة الوفاة أو ثبوت غیابه أو فروع

13:كالآتيهي في أربع حالات و 

.316، صسابقمرجع ،حاتم بكار)108(
.783، صعلاء محمد الصاوي سلام، مرجع سابق)109(
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.حالة الخطأ في الشخص المحكوم علیه:الحالة الأولى

.حالة الإدانة بناء على شهادة الزور:الثانیةالحالة 

.حالة التناقض:الحالة الثالثة

)110(.حالة ظهور أدلة جدیدة:الحالة الرابعة

حمایة حق المتهم في محاكمة عادلةعلاقة الطعن بالماس إعادة النظر ب-3

التي تعتبر في مجملها الآثاریترتب على الطعن في الحكم بإعادة النظر مجموعة من 

ضمانات للمحكوم علیه تجاه الحكم البات الذي شابه خطأ في الوقائع و ذلك على النحو عبارة عن 

:التالي

ذلك بعدم تقیید طلب إعادة النظر لمشرع لإثبات براءة المحكوم علیه، و فمن ناحیة أفسح ا-

أدینهو ما یحافظ على حق الإنسان الذي ة كما هو متبع في بقیة طرق الطعن، و بمدة زمنیة معین

حالات إعادة النظر مرتهنة بظهور واقعة أو حكم خاصة وأن غالبیة ،ظلما في الدفاع عن نفسه

.لم یكن في مقدور أحد التكهن بهیر معلوم و غ

بالرغم من أن إعادة النظر لا یترتب عنه إیقاف تنفیذ العقوبة المحكوم بها أخرىمن ناحیة -

كما .المشرع الجزائري قرر وقف تنفیذ عقوبة الإعدام حتى یتم الفصل في الطلب المقدمإلا أن 

إحالة الدعوى إلى بطعنه عند قبول الطلب و یستفید المحكوم علیه من قاعدة عدم إضرار الطاعن 

إذ لا یجوز لها أن تحكم بعقوبة أشد للعقوبة السابق الحكم ،محكمة العلیا لكي تنظرها من جدیدال

)111(.ا علیهبه
14

.390،391، صسابقمرجع الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ، عبد الرحمان خلفي)110(
.786، صحمد الصاوي سلام، مرجع سابقعلاء م)111(
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عن المحاكمة غیر العادلةالحق في التعویض:المطلب الثاني 

قصد بكفالة حق المتهم في التعویض في هذا المقام حقه في جبر ما یتخلف عن خرق إحدى ن

بعض الأفعال الضارة إبان یتعرض لفالمتهم قد .قه في المحاكمة العادلة من أضراردعامات ح

، الأمر الذي یستوجب إقرار جریانهاهي أفعال تؤثر في مجملها على حقه في عدالة محاكمته، و 

)112(.حقه في التعویض 

، وحالات استحقاق )الفرع الأول(بالحق في التعویض سنتناول في هذا المطلب المقصود

:، كما یأتي بیانه )الفرع الثاني(في محاكمة عادلة بالنسبة للحق، وأهمیتهاالتعویض

المقصود بالحق في التعویض :الفرع الأول 

، ثم ، ثم نبین أساسه في التشریع الجزائريلفرع تعریف الحق في التعویض أولاسندرس في هذا ا

.نبین الآثار المترتبة عند صدور أمر بألا وجه للمتابعة

تعریف التعویض : أولا 

و . في الكتب الفقهیة في باب الضمان، وهو یأتيالتعویض لغة یعني البدل و الخلف لفظ

بناء علیه فإن المقصود بحق الشيء أو بدله بالمثل أو القیمة، و یأتي فیه قولهم هو واجب رد

على ما یجبر الضرر ممن أوقعه به أو تسبب في وقوعه المتهم في التعویض حقه في الحصول 

)113(.بخطئه 
1

أساس الحق في التعویض في التشریع الجزائري :ثانیا 

من أبرزها الدستور الذي یعد صوص قانونیة و كفل المشرع الجزائري هذا الحق في عدة ن

طابع الشرعیة على ممارسة الحریات الشخصیة ویضفي یضمن الحقوق و القانون الأساسي الذي

من 59لك نص المادة لسلطة كما ورد في ذ، فإنه یعاقب على التعسف في ممارسة هذه االسلطات

أي تعسف وانحراف یصدر عن القاضيكفل بذلك للمتقاضي حمایة قانونیة منو  2016دستور 

.من الدستور61و ذلك طبقا للمادة ، لخطأ القضائيإلا أنه قصر فكرة التعویض على ا

.528، ص مرجع سابق، حاتم بكار)112(
.529مرجع نفسه، ص ال، حاتم بكار)113(
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للمتهم في حالة الخطأ یضأما بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائیة فقد كفل المشرع التعو 

، فللمحكوم علیه المبرأ أن لإدانة بناء على طلب إعادة النظر، وذلك متى ألغي حكم االقضائي

ن تنفي ، إلا أن الدولة أنتیجة الحكم الخاطئبتعویض كافة الأضرار التي أصابته یطالب 

دور ذلك ، كأن تثبت أن المضرور نفسه قد تسبب بخطئه في صمسؤولیتها في بعض الأحوال

)115(.1مكرر 531، وفقا لأحكام المادة )114(الحكم

عن قبول طلب التماس إعادة النظرالآثار المترتبة :ثالثا

إذا قضي ببراءة المحكوم علیه سواء من المحكمة العلیا أو من محكمة الإحالة تترتب عنه 

:الآثار الآتیة

والتأدیبیة، إذا كان المحكوم علیه قد نفذ محو الحكم بأثر رجعي وزوال جمیع آثاره الجنائیة-

الحكم بالغرامة أو بالمصاریف، فیجب رد هذه المصاریف إلیه ولا یقتصر محو الحكم على 

.العقوبات الأصلیة، بل یشمل أیضا العقوبات التكمیلیة

كما نص المشرع الجزائري على أن كل حكم صادر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر -

نشره على نفقة الحكومة، على أن یطلبه من وقع ضحیة الخطأ القضائي حیث ینشر یجب 

هذا الحكم في دائرة اختصاص الجهة القضائیة التي أصدرت القرار، وفي المكان الذي 

ارتكبت فیه الجنایة أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب التماس إعادة النظر وآخر 

ولا یتم إلا بناء على طلب مقدم من طالب التماس إعادة محل سكني للضحیة إذا توفیت،

.النظر

كما استبعد تعویض الضحیة إذا كان الحكم الصادر بالإدانة كان هو المتسبب فیه ورغبة -

.منه في تضلیل العدالة

ولا یجوز تشدید العقوبة المحكوم بها، فلا یجوز أن یقضي على المتهم بأشد من العقوبة -

.ا علیه تطبیقا لمبدأ عدم إضرار المتقاضي بطعنهالسابق الحكم به
2

.57شعلال عبد المومن، بن علي لویزة، مرجع سابق، ص)114(
.سابقمن ق إ ج ج، مرجع1مكرر531نظر المادة ا)115(
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الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على التماس إعادة النظر من غیر المحكمة -

العلیا یجوز الطعن فیها بجمیع طرق الطعن المقررة في القانون من جهة نجد أن الأحكام 

نت صادرة في موضوع الدعوى  الصادرة من المحكمة العلیا لا یجوز الطعن فیها ولو كا

أما الأحكام الصادرة من محكمة الإحالة فهي قابلة للطعن بجمیع طرق الطعن المقررة في 

.القانون بما فیه التماس إعادة النظر

إلى  1مكرر137كما أخضع المشرع تعویض المضرور أو ذویه إلى أحكام المواد -

ض عن الحبس المؤقت والخطأ من ق إج ج، والذي تتولى لجنة التعوی14مكرر 137

)116(.القضائي تقدیر التعویض مادیا ومعنویا

بالنسبة للحق في محاكمة عادلةعلاقتهاحالات استحقاق التعویض و :الفرع الثاني 

، والذي ینتج عویض عن الحبس المؤقت غیر المبررنتحدث في هذا الصدد عن حالات التس

، وكذا عن حالة مكرر ق إ ج137علیه في المادة ص ، المنصو متمیزثابت و ضرر عنه

34:ق إ ج، كما یلي1مكرر 531ق أحكام المادة ، وفعن الخطأ القضائيالتعویض 

حالات استحقاق التعویض : أولا 

التعویض عن الخطأ القضائي 

الة مكرر من ق إ ج على حق التعویض عن الخطأ القضائي في ح531تنص المادة 

معنوي تسبب فیه حكم كل ضرر مادي أو، وكذا لذوي حقوقه عن علیه المصرح ببراءتهالمحكوم 

 137إلى  1مكرر 137تتولى إجراءات التعویض لجنة التعویض وفق أحكام المواد من الإدانة، و 

)117(.من ق إ ج ج 14مكرر

بلحسین مهني، سلیماني صادق، آلیات مكافحة الخطأ القضائي في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة )116(

.78-77، ص 2014/2015لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.، مرجع سابقمن ق إ ج ج14مكرر  137إلى  1مكرر137انظر المواد من )117(
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التعویض بالنسبة لحق المتهم في محاكمة عادلة  علاقة :ثانیا

 الدولة على وجب العدالة لجهازالمعیبالسیرضحایامنضحیةالمتهمیصبحعندما

المحاكمةإجراءاتألحقتهماتجبرإصلاحوسیلةلإیجاد العدالة بشؤونالتدخل باعتبارها مكلفة

أضربه الذي والمتهمتمعلمجا بینالوئام إعادة دفبهالتعویض  في تتمثلما عادة أضرارمن

التيالأضرار عن تعوضه أن الطرف الأقوى باعتبارهاعاتقها على فیقع العدالة رجالتعسف

.القوانینبإنفاذالقائمینتعسف أو خطأجراءأصابته

یتنافرممافإنهلمجتمعا أمنیقتضیهأمرجرمه على مجرمكلمعاقبة إلى السعي كان ولما5

منواستقرارهتمعلمجا أمنبین فالعلاقة ،الناسحقوق على للعدوان تكأةاتخاذهالغایة هذه مع

الإنسانیةالحقوقاحترمت فإذا الانفصامتقبل لا ترابط علاقة أخرىناحیةمن الأفراد وحقوقناحیة

حق عن الكلام یجد لن الأمنضاعوإذاالأمن مطلقاً بإهدارهاضاع أهدرت وإذاالأمنتحقق

)118(.له مكانا العادلة المحاكمة في المتهم

.123بولطیف، المرجع السابق، ص سلیمة )118(
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لتحقیق ة عادلة أثناء امختام هذه الدراسة نكون قد تطرقنا لموضوع الحق في محاك في   

الضمانات تسلیط الضوء على أهم الحقوق   و  اعوحاولنا بقدر المستط.)مرحلة المحاكمة(النهائي

.للمتهم و ذلك من أجل ضمان محاكمة عادلةالمقررة

فالبحث في هذا الموضوع لم یكن سهلا، نظرا لأن الحق في محاكمة عادلة یعتبر من 

الحقوق الأساسیة، كما أن مرحلة التحقیق النهائي تعد أصعب وأخطر مرحلة من المراحل السابقة 

ة، وفیها یتم صدور الحكم إما بإدانة لها، فهي المرحلة الأخیرة التي تحدد مصیر الدعوى الجزائی

المتهم أو ببراءته، ونظرا لما تكتسیه من أهمیة بالغة أحاطها المشرع بجملة من الحقوق 

.والضمانات

فاستهلنا دراستنا بتحدید ماهیة الحق في محاكمة عادلة، والمبادئ التي تحكمها، وهذا لضبط 

ا لدراسة الحقوق المرتبطة بالجهة القضائیة المتمثلة بعض المفاهیم للقارئ الكریم، وبعد ذلك انتقلن

حیث یجب في الحق في المساواة أمام القانون والقضاء، وكذا شروط المحكمة التي تنظر الدعوى،

أن تتوفر على الاختصاص بأنواعه، وأن تكون مستقلة عن السلطات الأخرى، كما یجب أن تمتاز 

.لا قانونیا ووفق أحكام القانونبالحیدة والنزاهة، وأن تكون مشكلة تشكی

وبعد دراسة ماهیة الحق في محاكمة عادلة والحقوق المرتبطة بالجهة القضائیة، ارتأینا إلى 

.دراسة الحقوق المقررة أثناء سیر المحاكمة وكذا الحقوق المقررة بعد صدور الحكم

ففي مرحلة المحاكمة یجب مراعاة المبادئ العامة لها، والمتمثلة في العلانیة، الشفهیة، 

كما أنه في .الوجاهیة، والتدوین وكذا وجوب المحاكمة في آجال معقولة دون أي تأخیر لا مبرر له

هذه المرحلة لابد من كفالة حق الدفاع للمتهم ومنحه مبدأ المساواة بین الخصوم في الحقوق 
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یعتبر ضمانا مهما واجب ، وهذا المبدأالتكافؤ في أسلحة الدفاع بین المصلحة العامة والخاصةو 

.من طرف الجهة القضائیة المكلفة بنظر الدعوى الجزائیةالرعایة والاحترام 

حتى أننا تعرضنا للحقوق المقررة بعد صدور الحكم، والاقتصار على الحق في الطعن بمختلف 

غیر عادیة، وبیان أهمیتها بالنسبة للحق في محاكمة عادلة، مع التطرق إلى طرقه عادیة كانت أو

الحق في التعویض في حالة وجود تعسف في استعمال السلطة على المتهم، أو وجود غلط في 

.تطبیق القوانین، أو خطأ في الحكم الصادر في الدعوى المنظور فیها

:یليعة من النتائج والتي سنحصرها فیمافمن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى استنباط مجمو 

أن الحق في محاكمة عادلة یعتبر من الحقوق الأساسیة للإنسان باعتباره حق شخصي -

عالمي لا یمكن الاستغناء عنه أو التنازل عنه بأي حال من الأحوال، ولابد من احترامه من 

.طرف الدول، حتى لا تفقد الدولة احترامها وثقة الشعب فیها

م المبادئ التي تحكم المحاكمة العادلة مبدأ الشرعیة القانونیة والذي تجد أساسها فیه من أه-

والذي ینقسم بدوره إلى شرعیة موضوعیة وأخرى إجرائیة، فالأولى تتمثل في حصر مصادر 

.التجریم في القانون فقط، والأخرى تقریر براءة المتهم حتى تثبت جهة قضائیة إدانته

الشروط الواجب توفرها في الجهة القضائیة التي تنظر الدعوى أما عن حدیثنا حول -

ولا تخضع لأي قیود، الجزائیة فیجب أن تكون هذه الجهة مستقلة عن السلطتین الأخریین

.وأن تتوافر في القاضي كامل الحیدة والنزاهة، ویجب ألا یتبع میوله ورغباته الشخصیة

توجد مجموعة من المبادئ الواجب مراعاتها أثناء المحاكمة، وهي مبادئ عامة من النظام -

العام یمكن إجمالها في العلنیة، الشفویة، الوجاهیة والتدوین، كما أنه لابد من كفالة حق 
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الدفاع للمتهم حتى یتسنى له دحض وتفنید التهمة الموجهة إلیه، بجمیع الوسائل التي 

.ونمنحها له القان

:من خلال هذه النتائج توصلنا إلى جملة من الاقتراحات تتمثل فیما یلي

الحدیث عن البراءة یتطلب من السلطة القضائیة تحمل عبء إثبات الإدانة وإثبات التهمة -

المنسوبة إلى المتهم، لكن تكلیف المتهم بإثبات براءته یتنافى مع هذا المبدأ من خلال 

.تهمة والوقائع المنسوبة إلیهمحاولة تقدیم أدلة تنفي ال

أما عن حدیثنا حول استقلال وحیاد القاضي، فبالرغم من النتائج الإیجابیة من خلال -

تكریسه في نصوص الدستور إلا أن هذه الاستقلالیة لیست مطلقة وتامة، فهي تبقى 

عن ، ولابد من تدخل المشرع لضمان استقلالیة السلطة القضائیة خاضعة للسلطة التنفیذیة

.السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ولابد أن تكون مطلقة وتامة

فیما یخص الحق في التعویض نجد أن المشرع لم یحدد كیفیة تقدیر الضرر الناتج عن -

و نلتمس أن یتم التوسیع من نطاق .الحبس التعسفي غیر المبرر أو عن الخطأ القضائي

التنفیذیة، التشریعیة، (لطات الثلاثمسؤولیة الدولة في الحق في التعویض لتشمل الس

).القضائیة
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.2007/2010العلیا للقضاء، الجزائر، 
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.2014منظمة العفو الدولیة، لندن، 
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06الموافق ل 1425رجب عام 21المؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -6

الصادرة في 57، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر ج ج عدد 2004سبتمبر 

.2004سبتمبر 08

1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر 14المؤرخ في 155-66الأمر رقم -7

48المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

.1966یونیو 10الصادرة في 
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1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم -8
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.1966یونیو  11في 

لمتعلق بمكافحة ا 1992سبتمبر30المؤرخ في 03-92المرسوم التشریعي رقم-9

.70التخریب والإرهاب المعدل والمتمم، ج ر ج ج عدد 

1971أبریل 22الموافق ل 1391صفر 26المؤرخ في 28-71الأمر رقم -10

.متضمن قانون القضاء العسكريال

مواقع الأنترنیت / ه

، على دروس في الإجراءات الجزائیة، الجزء الثاني، من إعداد الطالب مجیدي فتحي-1

topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1307موقع الأنترنیت 

.، بجایة14:35على الساعة 02/05/2016تم الإطلاع علیه یوم 

باللغة الفرنسیة قائمة المراجع / و

1- Jean Claude SOYER, droit pénal et procédure pénale, 12 ème

édition, France, 1995.
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ملخص

حول الحق في محاكمة عادلة أثناء مرحلة یقتصرموضوع هذه المذكرةإن           

فهذه المرحلة تعتبر أخطر من المراحل السابقة لها فهي ، )أو المحاكمة(التحقیق النهائي

نقطة حسم مصیر المتهم إما بإدانته أو براءته، ولذلك أحاطها المشرع الجزائري بجملة 

والضمانات، وركزنا في دراستنا حول الحقوق المقررة لتكریس الحق في من الحقوق 

.محاكمة عادلة أمام جهات الحكم، وكذا الحقوق المقررة أثناء سیر المحاكمة الجزائیة

Résumé

L’objet de notre étude est de mettre l’accent sur le droit à un

procès équitable au cours de la dernière étape de l’enquête, et

cette étape est considéré comme la plus dangereuse des étapes

précédentes et c’est pour cela le législateur a pris un ensemble

de garanties et de droits. Et nous avons concentré notre étude sur

la consécration du droit à un procès équitable devant les autorités

judiciaire, ainsi que les énoncés dans le cadre du procès pénal.


